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المقدّمة:

أُعــدّ مشــروع نظــام الإحصــاءات بنــاءً علــى إرشــاداتٍ ومبــادئ دوليــة للإحصــاءات ودولٍ ذات أنظمــة إحصاءٍ 
رائــدة. وســيحلّ النظــام المقتــرح محــل نظــام الإحصــاءات الحالــي الــذي أُقــرّ فــي عــام 1959.

جــرت صياغــة مشــروع النظــام فــي ســياق المنظومــة التشــريعية الســعودية وبالأخــذ بعيــن الاعتبــار 
الأنظمــة والأنظمــة الداخليــة والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

اسم النظام:

يُســمّى هــذا النظــام بـــ »نظــام الإحصــاء« وهــو بمثابــة تطويــرٍ لنظــام الإحصــاءات العامــة للدولــة الصــادر 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم  )23( بتاريــخ 1379/12/7، قبــل حوالــي ســتّين ســنة.

التنظيمات:

1. المرســوم الملكــي رقــم )64283( بتاريــخ 1436/12/26 والــذي يتضمّــن الموافقــة علــى تحويــل الإدارة 
المركزيــة للإحصــاءات والمعلومــات إلــى هيئــة عامــة مســتقلة تُدعــى »الهيئــة العامــة للإحصــاء« 

ــا. ــا وإداريً ــع بشــخصية اعتباريــة مســتقلة ماديً وتتمتّ

2. قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( بتاريــخ 1437/1/13، والــذي يتضمّــن الموافقــة علــى تنظيــم الهيئــة، 
وينــص فــي الفقــرة الرابعــة علــى أن يُراجــع مجلــس إدارة الهيئــة نظــام الإحصــاءات العامــة فــي الدولــة 
الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )23( بتاريــخ 1379/12/7، وتقديــم المقترحــات اللازمــة فــي 

هــذا الإطــار وإعــداد التقاريــر حولــه وفقًــا للإجــراءات المتبعــة.
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أهداف النظام:

تفعيل العمل الإحصائي وضمان شموليته.  .1
تعزيز أثر العمل الإحصائي على التخطيط  .2

تحسين آليات تدفق البيانات الإحصائية  .3
تنظيم العلاقة بين الهيئة والهيئات الأخرى وتطويرها  .4

تفعيل القطاع الإحصائي وتذليل الصعوبات التي تواجهه  .5
توحيد مصادر البيانات الرسمية  .6

تحسين دور العمل الإحصائي في تقديم البيانات  .7
تعزيز الوعي الإحصائي  .8

العناصر الرئيسية للنظام:

يشتمل النظام على 24 مادة:
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  مشروع نظام الإحصاء

المادة الأولى:

يقصــد بالألفــاظ والعبــارات الآتيــة - أينمــا وردت فــي هــذا النظــام - المعانــي المبينــة أمامهــا، مــا لــم 
يتطلّــب الســياق خــاف ذلــك

)1( الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء
)2( المجلس: مجلس إدارة الهيئة

)3( الرئيس: رئيس الهيئة
)4( النظام: نظام الإحصاء

)5( الإحصــاء: البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات التــي تــم جمعهــا عــن أوضــاع المجتمــع وأنشــطته 
النتائــج والتوقعــات  إلــى  للوصــول  يمكــن تصنيفهــا وتحليلهــا  والتــي  العلميــة  الطــرق  باســتخدام 

والقــرارات وفــق متغيــرات محــددة.
)6( الإحصــاءات الرســمية: إحصــاءات تصدرهــا الهيئــة للمنفعــة العامــة، وهــي توفــر معلومــات كميــة أو 
نوعيــة عــن اقتصــاد المملكــة، والهيــكل الاجتماعــي للمملكــة، وتطــور المملكــة، والأحــوال المعيشــية 
ــك بهــدف إطــلاع الجمهــور  ــة فــي المملكــة، وذل ــم والبيئ ــن ، والصحــة والتعلي ــن والمقيمي للمواطني

علــى الأمــور الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمســاعدة فــي تطويــر وتقييــم السياســة العامــة.   
)7( البيانات: مجموعة من قيم المتغيرات النوعية أو الكمية عن شخص أو شيء أو ظاهرة أو أكثر.

)8( البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الوحدة الإحصائية قيد الدراسة.
)9( الوحدة الإحصائية: الوحدة ذات الخصائص الإحصائية.

)10( المجــالات الإحصائيــة: المجــالات الإحصائيــة الرئيســية الثلاثــة وهي: الإحصــاءات الاجتماعية )التركيبة 
الســكانية، والظــروف الاجتماعيــةء والتعليــم، والإســكان إلــخ(، والإحصــاءات الاقتصاديــة )الحســابات 
الوطنيــة والأعمــال، والصناعــة، والتجــارة إلــخ(، والإحصــاءات المكانيــة )البيئــة، والســياحة، والزراعــة 

إلخ(.   
)11( المســوح الإحصائيــة: فحــص لخصائــص مجموعــة معينــة مــن خــلال جمــع بيانــات منهــا وتقديــر 

خصائصهــا؛ مــن خــلال اتبــاع المنهــج الإحصائــي.
)12( التعــداد: إحصــاء وجــرد يتــم إجــراؤه علــى جميــع الوحــدات الإحصائيــة التــي تنتمــي إلــى مجتمــع معيــن 

أو نطــاق معيــن.
ــى  ــوي عل ــات المســتمدة مــن مصــدر إداري وتحت ــة مــن الوحــدات والبيان ــة: مجموع ــات الإداري )13( البيان

ــر. ــة واحــدة أو أكث ــذ لائحــة إداري معلومــات  جُمعــت وحُفظــت بغــرض تنفي
)14(  البيانــات الضخمــة: البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن المعامــلات أو أجهــزة الاستشــعار أو التكنولوجيــا 
التــي تســتخدمها الشــركات أو الأفــراد.     وتمتــاز البيانــات الضخمــة بالخصائــص التاليــة: الحجــم 
الكبيــر )كميتهــا( والتنــوع )نوعهــا وطبيعتهــا(، والســرعة )الســرعة التــي يتــم بهــا إنشــاؤها ومعالجتهــا(، 

والدقــة )يمكــن أن تتنــوع جودتهــا     تنوعًــا كبيــرًا(.
)15(  التوزيع/النشــر: نشــاط إتاحــة الإحصــاءات الرســمية والتحليــلات الإحصائيــة والخدمــات الإحصائيــة 

والبيانــات الوصفيــة للمســتخدمين.
)16(  البيانــات الوصفيــة: البيانــات وغيرهــا مــن الوثائــق التــي تصــف البيانــات الإحصائيــة والعمليــات 
الإحصائيــة بطريقــة موحــدة مــن خــلال توفيــر معلومــات عــن مصــادر البيانــات والأســاليب والتعاريــف 

والتتصنيفــات وجــودة البيانــات.
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)17( الجهــات العامــة: جميــع الــوزارات والهيئــات والمراكــز والمؤسســات التــي تشــكل جــزءاً مــن حكومــة 
المملكــة العربيــة الســعودية، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو المحلــي أو الإقليمــي بمــا فــي 
ذلــك الشــركات التــي تمتلــك الحكومــة فيهــا حصــة أغلبيــة أو حصــة مســيطرة وتقــدم خدمــات ذات 

طابــع عــام.
)18(  المؤسسات الخاصة: جميع الجهات غير العامة.

)19( المشــاركون: أي شــخص أو أســرة أو كيــان خــاص أو عــام يُطلــب منــه تقديــم معلومــات عــن نفســه، 
وتشــمل معلومــات عــن أنشــطته. وذلــك مــن خــلال أعمــال جمــع البيانــات التــي تقــوم بهــا جهــات 

إعــداد الإحصــاءات الرســمية.

المادة الثانية:

الغرض من هذا النظام هو تنظيم النشاط الإحصائي، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. توفير الإحصاءات الرســمية لتزويد الهيئات العامة والمؤسســات الخاصة ببيانات عن الوضع الاقتصادي 
والسكاني والاجتماعي.

2. تطوير إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

كالتزاماتهــا  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الدوليــة  للالتزامــات  وفقــاً  الرســمية  الإحصــاءات   إصــدار 
المنصــوص عليهــا فــي مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية للإحصــاءات الرســمية وأي اتفاقيــة معاييــر 

إحصائيــة وافقــت المملكــة علــى أن تكــون طرفــاً فيهــا.

المادة الثالثة:

يخضــع إعــداد الإحصــاءات فــي المملكــة العربيــة الســعودية وإصدارهــا ونشــرها للمبــادئ الإحصائيــة 
التاليــة:

)1( الاســتقلال المهنــي: يعنــي أنــه يجــب إعــداد الإحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها بشــكل مســتقل، لا 
ســيما فيمــا يتعلــق باختيــار الأســاليب والتعاريــف والمنهجيــات والمصــادر التــي ســيتم اســتخدامها 
وتوقيــت ومحتــوى جميــع أشــكال النشــر وألّا يخضــع ذلــك لأي ضغــط مــن أي جماعــة سياســية أو مــن 

ــة. ــح أو مــن أي ســلطات وطني جماعــات مصال
)2(  الحيــاد: تعنــي أنــه يجــب امتثــال الحيــاد فــي إعــداد الإحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها، وأن يكــون التعامــل 

مــع جميــع المســتخدمين علــى قــدم المســاواة.
الموضوعيــة: تعنــي أنــه يجــب إعــداد الإحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها بطريقــة منهجيــة يمكــن الاعتمــاد   )3(
علهــا دون تحيــز؛ وتشــمل ضمنــاً اســتخدام المعاييــر المبنيــة والأخلاقيــة، بالإضافــة إلــى شــفافية 

السياســات والممارســات المتبعــة للمســتخدمين والمشــاركين فــي الاســتبيانات.
الجــدارة بالثقــة: تعنــي أنــه يجــب أن تتســم الإحصــاءات بالأمانــة والدقــة والاتســاق قــدر الإمــكان فــي   )4(

قيــاس حقيقــة أنهــا وضعــت لتعكــس وتــدل علــى اســتخدام المعاييــر العلميــة فــي اختيــار المصــادر.
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الســرية الإحصائيــة: تعنــي حمايــة البيانــات الســرية المتعلقــة بالوحــدات الإحصائيــة الفرديــة ، والتــي     )5(
يتــم الحصــول علهــا مباشــرةً لأغــراض إحصائيــة أو بصــورة غيــر مباشــرة مــن مصــادر إداريــة أو مــن غيرهــا 
ــة. وكذلــك  ــر إحصائي ــات عليهــا لأغــراض غي ــاً حظــر اســتخدام هــذه البيان مــن المصــادر، وتشــمل ضمن

حظــر أي إفشــاء غيــر قانونــي لهــا.
فعاليــة التكلفــة: تعنــي أنــه ينبغــي أن تكــون تكاليــف إعــداد الإحصــاءات متناســبة مــع أهميــة النتائــج   )6(
والفائــدة المرجــوة، وأن اســتخدام المــوارد كان علــى النحــو الأمثــل، وأنــه يجــب تقليــل أعبــاء الاســتجابة 
إلــى الحــد الأدنــى.  وتعنــي أيضــاً أنــه يجــب أن تكــون المعلومــات المطلوبــة يمكــن اســتخراجها - 

بســهولة بقــدر الإمــكان- مــن الســجلات أو المصــادر المتاحــة.

المادة الرابعة:

تتمتــع الهيئــة بالشــخصية الاعتباريــة العامــة والاســتقلال المالــي والإداري، ويكــون المقــر الرئيســي   )1(
لهــا فــي مدينــة  الريــاض، ويجــوز لهــا فتــح فــروع ومكاتــب داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

العربيــة  المملكــة  فــي  الرســمية  الإحصــاءات  إعــداد  عــن  المســؤولة  الوحيــدة  الجهــة  هــي  الهيئــة   )2(
الســعودية، وتتولى مســؤولية تنســيق جميع أنشــطة إعداد الإحصاءات الرســمية وإصدارها ونشــرها 

داخــل المملكــة.
تكون للبيئة ميزانية مستقلة تصدر بأمر ملكي.  )3(

تمنــح البيئــة ميزانيــة تضمــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة والفنيــة الكافية لتنفيــذ البرامج الإحصائية   )4(
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، ولاســتخدام الابتــكارات فــي إصــدار الإحصــاءات الرســمية 

ونشــرها.

المادة الخامسة:

يكــون للهيئــة مجلــس إدارة يعيــن بقــرار مــن مجلــس الــوزراء ويتألــف مــن وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط،   )1(
وبعضويــة أربعــة ممثليــن بحــد أقصــى عــن الجبــات حكوميــة، ومديــر مركــز المعلومــات الوطنــي، 
وعضويــن مســتقلين معتــرف بهــم نظــراً لأعمالهــم وخبراتهــم فــي مجــال الإحصــاء، ورئيــس الهيئــة، 
علــى أن يتولــى رئاســة مجلــس الإدارة وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط الــذي يشــرف علــى عمــل الهيئــة. 

ــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام الآتــي: ــى المجلــس بالإضافــة إلــى الصلاحي ويتول

تعيين رئيس الهيئة، وتعيين نوابه بحسب ما يراه ضرورياً.   أ. 
الموافقة على البرنامج الإحصائي الخاص بالهيئة المنفذ على عدة سنوات. ب. 

اعتماد مشروع موازنة الهيئة.  ج. 
اعتماد أي تغيير جوهري على الهيكل التنظيمي للهيئة.  د. 

يعتبــر المجلــس هــو الســلطة المهيمنــة التــي تديــر الهيئــة وتســير شــؤونها وتتخــذ جميــع القــرارات   )2(
ــك مــا يلــي : ــا التــي ينــص عليهــا هــذا النظــام، بمــا فــي ذل اللازمــة لتحقيــق أهدافه

• إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
• اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

• اعتماد اللوائح والإجراءات والقواعد الداخلية والفنية، وكذلك المعايير المتعلقة بأنشطة الهيئة.
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• إقرار مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وتقديمها وفقاً للإجراءات النظامية.
• اعتمــاد الحســابات الختاميــة للهيئــة وتقريــر مراقــب الحســابات والتقريــر الســنوي لها تمهيــداً لتقديمها 

وفقــاً للإجــراءات النظامية.
• تشــكيل المجلــس الاستشــاري الإحصائــي ولجنــة التنســيق الإحصائــي. وتعييــن أعضاءهمــا واعتمــاد 

اللوائــح ذات الصلــة.
• اعتمــاد مكافــآت مندوبــي الهيئــة والأشــخاص المســتقلين المتعاونيــن معهــا وذلــك بالاتفــاق مــع 

ــة. ــة ووزارة الخدمــة المدني وزارة المالي
• اعتمــاد آليــات عمــل تنفيذيــة فيمــا يتعلــق بالتكاليــف الماليــة للعمــل الإحصائــي وتوفيــر البيانــات 

بالاتفــاق مــع وزارة الماليــة.
• قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمساعدات المقدمة للهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.

•   تعيين مدقق الحسابات والمراقب المالي.

تشــكيل اللجــان ومنحهــا الصلاحيــات اللازمــة لتنفيــذ مهماتهــا. يجــوز للمجلــس تفويــض بعــض تلــك   )3(
الصلاحيــات والمهمــات إلــى المســؤولين المختصيــن بالهيئــة بحســب الحاجــة.

المادة السادسة:

)1(   يُعد رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي لها.
ويتولى رئيس الهيئة ما يلي :  )2(

  أ. تقريــر طــرق وإجــراءات تنفيــذ البرامــج الإحصائيــة، بنــاءً فقــط علــى المعاييــر الإحصائيــة المبنيــة التــي 
يراهــا مناســبة، المتعلقــة بمــا يلــي:

i. جمــع وتصنيــف وتحليــل واســتخراج ونشــر المعلومــات الإحصائيــة التــي تصدرهــا الهيئــة أو 
ســتصدرها.

ii. محتــوى النشــرات والمنشــورات الإحصائيــة التــي تصدرهــا الهيئــة. وتوقيــت وطــرق توزيــع تلــك 
الإحصــاءات التــي تعدّهــا الهيئــة.

ــرأي بشــأن المســائل المتعلقــة بالأنشــطة الإحصائيــة للجهــات العامــة والتشــاور معهــا  تقديــم ال ب. 
لتحقيــق هــذه الغايــة.

 ج. مراقبة أعمال الهيئة وموظفيها.

يخضــع الرئيــس لمســاءلة مجلــس الإدارة وفقــاً لأحــكام هــذا النظــام، مــع مراعــاة المبــادئ الإحصائيــة   )3(
الــواردة فــي المــادة الثالثــة.  

المادة السابعة:

ــأي عمــل إحصائــي لمصلحــة جهــة عامــة بالمفاهيــم  ــا- ب ــا أو جزتيً تلتــزم الجهــات العامــة عنــد قيامهــا -كليً
والتعاريــف والتصنيفــات والمعاييــر الفنيــة والأســاليب الإحصائيــة والأســاليب العلميــة التــي تضعهــا 
الهيئــة. وتصــدر اللوائــح المحــددة لذلــك بقــرار مــن مجلــس الإدارة بعــد التشــاور مــع لجنــة التنســيق 

الإحصائــي.
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المادة الثامنة:

)1( يشــكّل مجلــس يســمى المجلــس الاستشــاري الإحصائــي يرتبــط تنظيميــاً بمجلــس الإدارة، ويتكــوّن 
مــن أعضــاء لا ينتمــون إلــى مجلــس الإدارة وليســوا مــن موظفــي الهيئــة، ويختــص بتقديــم المشــورة 

والنصائــح الضروريــة للرئيــس فــي شــأن القضايــا ذات الأهميــة الاســتراتيجية للإحصــاءات الرســمية.
)2( يتألّــف المجلــس الاستشــاري الإحصائــي مــن أعضــاء لا يتجــاوز عددهــم عشــرة مــن المتخصصيــن 
ذوي المعرفــة والخبــرة المتميــزة فــي مجــال الإحصــاء. ويتولــى مجلــس الإدارة تعييهــم بنــاءً علــى 
اقتــراح الرئيــس. ويــرأس هــذا المجلــس أحــد أعضائــه. ويمكــن للرئيــس حضــور اجتماعاتــه.  وتكــون مــدة 

ــد. ــة للتجدي ــه ثــلاث ســنوات قابل ــة في العضوي
 )3( ويتولى المجلس الاستشاري الإحصائي المهمات التالية :

  أ.  تقديــم المشــورة فــي شــأن الإعــداد الاســتراتيجي للإحصــاءات الرســمية، والتأكــد مــن أن البرنامــج 
الإحصائــي يتضمــن الاحتياجــات المعلوماتيــة ذات الأولويــة للمجتمــع.

ب.  تقييم تنفيذ البرنامج الإحصائي ومتابعة تنفيذ أنشطة التطوير الاستراتيجي.
 ج.  تقييم مدى التزام الهيئة بالمبادئ الإحصائية.

 د. أي مهمة أخرى تحددها اللوائح التي تصدر بقرار من مجلس الإدارة.

المادة التاسعة:

تتشــكل لجنــة تســمى )لجنــة التنســيق( - بقــرار مــن مجلــس الإدارة - وترتبــط تنظيميــاً بمجلــس الإدارة،   )1(
وبعضويــة ممثليــن مــن الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة، ويرأســها الرئيــس.   

)2( وتتولى تلك اللجنة المهمات التالية :
  أ. التنسيق بين الهيئة والجهات العامة المشاركة في الأنشطة الإحصائية.

ب. ضمان استمرار تدفق البيانات الإدارية من الجهات إلى الهيئة.
 ج. دعم جهود الهيئة في رفع الوعي الإحصائي.

 د. تبادل المعلومات بين الهيئة والجهات العامة في مجال الإحصاء.
هـ. أي مهمة أخرى تحددها اللوائح الصادرة بقرار من مجلس الإدارة.

المادة العاشرة:

)1(   تتولــى الهيئــة مســؤولية إصــدار الإحصــاءات الرســمية، ولا ســيما فــي المجــالات الإحصائيــة الثلاثــة: 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمكانيــة. ويجــب أن تطبــق الهيئــة منهجيــة ســليمة وفقــاً للمعاييــر المبنيــة 

المعتــرف بهــا دوليــاً لإصــدار الإحصــاءات الرســمية.
تتولــى الهيئــة تصميــم وإجــراء التعــدادات، بالإضافــة إلــى الإصــدارات الإحصائيــة الأخــرى. ويتــم   )2(
تخصيــص مخصصــات اســتثنائية فــي الميزانيــة لتغطّــي تكاليــف التعــدادات. ويتــم إجــراء التعــدادات 

التاليــة بصــورة منتظمــة:
أ. تعــداد للســكان والمســاكن كل عشــر ســنوات. وتتحمــل الهيئــة مســؤولية تنفيــذه ونشــر نتائجــه.  

ــوزراء. ــذه بقــرار مــن مجلــس ال ويُحــدد  موعــد تنفي
ب. إجراء تعداد للمنشآت الخاصة غير الزراعية كل خمس سنوات.

ج. إجراء تعداد للمنشآت الخاصة الزراعية كل عشر سنوات.
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المادة الحادية عشرة:

ــن  ــاً ســنوياً، بصفتهمــا أداتي ــاً ينفــذ علــى عــدة ســنوات وبرنامجــاً إحصائي ــة برنامجــاً إحصائي تعــد الهيئ  )1(
رئيســيتين لــلإدارة الاســتراتيجية والتشــغيلية الفعالــة للأنشــطة الإحصائيــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.
تتولــى الهيئــة إعــداد البرامــج الإحصائيــة بالتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة ومســتخدمي الإحصــاء   )2(

الإحصائيــة. البيانــات  ومقدّمــي  والمشــاركين 
  أ. يحــدد البرنامــج الإحصائــي المنفــذ علــى عــدة ســنوات الإعــداد الاســتراتيجي للإحصــاءات الرســمية 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بهــدف تلبيــة الاحتياجــات الحالية والناشــئة للمســتخدمين.  
كمــا يجــب أن يقــدم رؤيــة وأولويــات لإعــداد الإحصــاءات الرســمية للســنوات الخمــس القادمــة 

ويُحــدّد النتائــج المطلوبــة وإجــراءات الإعــداد.
ب. يجــب أن يمثــل البرنامــج الإحصائــي الســنوي للهيئــة الترجمــة التشــغيلية للبرنامــج الإحصائــي 
المنفــذ علــى عــدة ســنوات.  ويجــب أن يحتــوي علــى جميــع الإحصــاءات الرســمية المطلــوب 
نشــرها والمســوح الإحصائيــة المطلــوب تنفيذهــا، كمــا يجــب أن يغطــي أنشــطة الإعــداد الرئيســية 

للإحصــاءات الرســمية.
 ج. يجــب أن يُتــاح للجمهــور الاطــلاع علــى كل مــن البرنامــج الإحصائــي المنفــذ علــى عــدة ســنوات 

والبرنامــج الإحصائــي الســنوي.
تقــدم الهيئــة برامــج إحصائيــة ســنوية وأخــرى تنفــذ علــى عــدة ســنوات إلــى المجلــس الاستشــاري   )3(

للإحصــاء لإبــداء الــرأي ثــم إلــى مجلــس الإدارة لاعتمادهــا.

المادة الثانية عشرة:

يحــق للهيئــة اختيــار مصــادر البيانــات بنــاءً علــى اعتبــارات مهنيــة، وجمــع البيانــات اللازمــة لتجميــع   )1(
الإحصــاءات الرســمية مباشــرة مــن المشــاركين.  ويجــب عنــد تصميــم عمليــة جمــع البيانــات إيــلاء 
الاعتبــار الواجــب لجــودة الإحصــاءات وتكاليــف توفيــر البيانــات وعــبء االمشــاركة.  وينبغــي جمــع 

البيانــات إلكترونيــاً علــى الوســائط التــي    تقررهــا الهيئــة وبالصيغــة التــي تقررهــا.
يحق للهيئة ما يلي :  )2(

  أ. إجراء مســوحات وتعدادات للأســر والأفراد والمنشــآت بجميع الوســائط المتاحة. وتعتبر المشــاركة 
فــي أي مســح إحصائــي أو تعــداد أمــراً إلزاميــاً مــا لــم يقــرر مجلــس الإدارة غيــر ذلك.

ب. الاطــلاع علــى جميــع الســجلات الإداريــة فــي المملكــة التــي تراهــا الهيئــة ذات صلــة لإصــدار 
الإحصــاءات. وعلــى الجهــات العامــة أن تمنــح للهيئــة باســتمرار ودون تأخيــر حــق الاطــلاع علــى 

البيانــات علــى مســتوى البيانــات التفصيليــة فــي صيغــة يمكــن معالجتهــا إلكترونيــاً.
 ج. اســتخدام مصــادر البيانــات الضخمــة لإعــداد الإحصــاءات الرســمية. ويجــب علــى المؤسســات 
الخاصــة، بنــاءً علــى طلــب الهيئــة، أن توفّــر باســتمرار وبــدون أي رســوم بياناتهــا للهيئــة علــى 

مســتوى البيانــات التفصيليــة فــي صيغــة يُمكــن معالجتهــا إلكترونيًــا.
تحافــظ الهيئــة علــى ســرية جميــع البيانــات التــي تــم جمعهــا، ويتعيــن عليهــا ألا تتيــح لأي طــرف خــارج   )3(
ــات إداريــة أو  ــة تحــدد هويــة أصحابهــا.  وتُعفــى الجهــات التــي تمتلــك بيان الهيئــة أي بيانــات تفصيلي

بيانــات ضخمــة عنــد مشــاركة تلــك البيانــات مــع الهيئــة مــن أي التزامــات بالســرية.
للهيئة التعاقد مع قوى عاملة خارجية للقيام بأنشطة جمع البيانات.  )4(



12

المادة الثالثة عشرة:

يجــب نشــر الإحصــاءات الرســمية فــي الوقــت المناســب وبطريقــة دقيقة مع احترام الســرية الإحصائية   )1(
وضمــان المســاواة فــي الوصــول إلــى البيانات.

علــى الهيئــة أن تعــد وأن تنيــح للجمهــور تقويمــاً ســابقاً لإصــدار الإحصــاءات يوضــح التواريــخ والأوقــات   )2(
المقــررة لإصــدار الإحصــاءات الرســمية.  ويجــب إبــلاغ الجمهــور فــي حالــة توقع أي اختــلاف عن التقويم 
الســابق، وذلــك قبــل تاريــخ الإصــدار المقــرر.  ويجــب تحديــد تاريــخ جديــد لإإصــدار الإحصــاءات خــلال 

فتــرة زمنيــة معقولــة وإعــلان ذلــك للجمهــور.
يجــب أن تكــون إصــدارات الإحصــاءات الرســمية مصحوبــة ببيانــات وصفيــة وتعليقــات توضيحيــة، وأن يمتــح   )3(
جميــع المســتخدمين الحــق فــي الاطــلاع علهــا مجانــاً فــي قاعــدة بيانــات ســهلة الاســتخدام، بمــا يســمح 
لهــم بالاطــلاع علــى التسلســلات الزمنيــة والتفاصيــل وتنزيــل البيانــات ذات الصلــة بتنســيقات مختلفــة.

يمكــن للهيئــة منــح حــق الاطــلاع علــى البيانــات التفصيليــة مجهولــة الهويــة للباحثيــن المعتمديــن فــي   )4(
بيئــة محميــة، شــريطة مراعــاة الشــروط التــي قررهــا المجلــس، التــي منهــا وجــوب توقيــع كلّ باحــث يطلع 

علــى البيانــات علــى اتفاقيــات بالســرية وعــدم الإفشــاء قبــل أن يُســمح لــه بالاطــلاع علــى البيانــات.
يجب تمييز الإحصاءات الرسمية بوضوح عن أي إحصاءات أخرى عند إصدارها.  )5(

يجــب تصحيــح أي خطــأ يُكتشــف فــي الإحصــاءات الرســمية الصــادرة، ويجــب إصــدار التصحيحــات وإبــلاغ   )6(
المســتخدمين بهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن.

بإنتاجهــم،  الصلــة  ذات  التعريفيــة  والبيانــات  الرســمية  الإحصــاءات  اســتخدام  للمســتخدمين  يحــق   )7(
البيانــات. إلــى مصــدر  شــريطة الإشــارة 

المادة الرابعة عشرة:

فيمــا عــدا الإحصــاءات الرســمية التــي يجــب توفيرهــا مجانــاً، يجــوز للهيئــة تقديــم منتجــات وخدمــات 
إحصائيــة بشــكل تجــاري؛ وفقــاً للوائــح التــي يصدرهــا مجلــس الإدارة لهــذا الغــرض.

المادة الخامسة عشرة:

تتعــاون الهيئــة مــع المنظمــات الدوليــة ومــع غيرهــا مــن المنظمــات الإحصائيــة الوطنيــة والمنظمــات   )1(
الإقليميــة العاملــة فــي مجــال الإحصــاء، وذلــك مــن أجــل :

  أ. إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.
ب. تصميم المعايير والمبادئ التوجههية الدولية.

 ج. تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الإحصائية السليمة.

تلتــزم الهيئــة بــأن توفــر للمنظمــات الدوليــة البيانــات التــي تطلبهــا وفقــاً للمعاييــر الإحصائيــة الدوليــة   )2(
التــي وافقــت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

تمثل الهيئة المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية في مجال الإحصاء.  )3(
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مذكرات توضيحية حول مشروع نظام الإحصاءات العامة

المادة السادسة عشرة:

تلتــزم الميئــة بمعاييــر الجــودة العاليــة عنــد إصــدار الإحصــاءات الرســمية،   وتحتــرم مبــادئ الجــودة   )1(
الإحصائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً.  ولأغــراض ضمــان جــودة   النتائــج، يجــب إعــداد الإحصــاءات وإصدارهــا 

ــة ــة والأســاليب العلمي ــر الدولي ــاءً علــى المعايي ونشــرها بن

وفي هذا الصدد، يجب تطبيق معايير الجودة التالية:  )2(

  أ. الملاءمة: وتشير إلى درجة تلبية الإحصاءات للإحتياجات الحالية والمحتملة للمستخدمين.
ب. الدقة: وتشير إلى كون التقديرات قريبة من القيم الحقيقية غير المعروفة.

 ج. التوقيــت المناســب: ويشــير إلــى الفتــرة الزمنيــة الواقعــة بيــن توفيــر المعلومــات ووقــوع الحــدث 
أو الظاهــرة التــي تصفهــا تلــك المعلومــات.

ــخ والأوقــات  ــد: ويشــير إلــى وجــوب نشــر المنشــورات الإحصائيــة فــي التواري  د. الالتــزام بالمواعي
ــي. ــم الإصــدار الإحصائ ــن عنهــا مســبقاً فــي تقوي المعل

ــة الوصــول إلــى الإحصــاءات« و«الوضــوح«: ويشــير إلــى الشــروط والطــرق التــي يمكــن  هـــ. إمكاني
للمســتخدمين مــن خلالهــا الحصــول علــى البيانــات واســتخدامها وتفســيرها.

 و. قابليــة المقارنــة: وتشــير إلــى قيــاس أثــر الاختلافــات فــي المفاهيــم الإحصائيــة التطبيقيــة وأدوات 
القيــاس والإجــراءات عنــد مقارنــة الإحصــاءات بيــن المناطــق الجغرافيــة أو المجــالات القطاعيــة أو 

الفتــرات الزمنيــة.
 ز. الاتســاق: ويشــير إلــى أن تكــون البيانــات فــي صــورة ملائمــة لدمجهــا بطريقــة موثــوق بهــا بأشــكال 

مختلفــة ولاســتخدامات متنوعة.

يحــق للهيئــة،  مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتوى عــالٍ مــن جــودة الإحصــاءات الرســمية، تحريــر البيانــات   )3(
والتحقــق مــن صحتهــا، ودمــج بيانــات مــن مصــادر مختلفــة، وتنفيــذ ربــط الســجلات، ومطابقــة البيانــات 

الفرديــة للأغــراض الإحصائيــة فقــط واســتخدام تقنيــات التقديــر الإحصائــي لســد الفجــوات.

ــة إعــداد الإحصــاءات، وكذلــك مجموعــات  ــة المصــادر والأســاليب المســتخدمة فــي عملي ــق الهيئ توث  )4(
البيانــات الناتجــة، وذلــك بطريقــة موحــدة.  ويجــب إبقــاء المســتخدمين علــى علــم بمصــادر وطــرق إعــداد 

الإحصــاءات وجــودة المخرجــات الإحصائيــة مــن خــلال البيانــات الوصفيــة.

المادة السابعة عشرة:

تحتــرم الهيئــة مبــادئ الســرية الإحصائيــة ولا تشــارك البيانــات الســرية مــع الغيــر، ويســتثنى مــن ذلــك مــا 
هــو مبيــن فــي الفقــرة )الرابعــة( مــن المــادة )الثالثــة عشــرة( والفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )العشــرين(.    

وتتمثــل البيانــات الســرية فيمــا  يلــي :
  أ. البيانــات التفصيليــة التــي تتيــح التعــرف علــى الأشــخاص ذوي الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة، ســواء 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
ب. المجاميــع التــي تتكــون مــن وحــدة واحــدة إلــى ثــلاث وحــدات، عندمــا تكــون الوحــدة شــخصاً ذا صفــة 
طبيعيــة أو اعتباريــة، وذلــك إذا كان يمكــن تحديــد هويــة إحــدى هــذه الوحــدات بشــكل غيــر مباشــر، حيــث 

إنــه بذلــك يتــم الكشــف عــن البيانــات الفرديــة الخاصــة بهــذه الوحــدة.
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ج. الوثائــق الســرية والمعلومــات الســرية بحســب تعريفهــا الــوارد فــي نظــام عقوبــات نشــر الوثائــق 
والمعلومــات الســرية وإفشــائها الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/35 بتاريــخ 1432/5/8 هـــ. 

د. أي بيانات أخرى يصنفها رئيس الهيئة على أنها بيانات سرية

المادة الثامنة عشرة:

لا يجــوز لأي كيــان عــام اســتخدام البيانــات الســرية التــي تحتفــظ بهــا الهيئــة فــي أي تحقيــق أو مراقبــة أو 
إجــراءات نظاميــة أو لاتخــاذ قــرار إداري أو فــي أي معالجــة أخــرى مماثلــة لأي مســائل تتعلــق بشــخص ذي 

صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة؛ إلا بالقــدر الــذي تكــون فيــه هــذه البيانــات الســرية ذات الصلــة فــي حوزتــه.

المادة التاسعة عشرة:

تلتــزم الهيئــة بحمايــة البيانــات الســرية واتخــاذ جميــع الإجــراءات النظاميــة والإداريــة والفنيــة والتنظيميــة   )1(
اللازمــة لمنــع إطــلاع الأشــخاص غيــر المصــرح لهــم عليهــا.

لا يجــوز للهيئــة إفشــاء البيانــات الســرية، ويســتثنى مــن ذلــك مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة )الرابعــة( مــن   )2(
المــادة )الثالثــة عشــرة( والفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )العشــرين (.

يحظــر اســتخدام البيانــات الســرية التــي يحصــل عليهــا موظفــو الهيئــة أو مندوبوهــا أو موظفــو الجهات   )3(
العامــة أو مــن يمثلهــم فــي أي أغــراض غيــر إحصائيــة.

المادة العشرون:

يجــوز للهيئــة - عندمــا يطلــب منهــا ذلــك - أن تمنــح فــي بيئــة محميــة حــق الاطــلاع علــى البيانــات   )1(
التفصيليــة مجهولــة الهويــة التــي تعتبــر مــن البيانــات الســرية، وذلــك لأغراض مشــاريع البحــث العلمي 

المســتقلة؛ بمــا يوافــق اللوائــح الصــادرة عــن المجلــس.
لا يجــوز أن تتضمــن البيانــات الســرية المقدمــة لأغــراض البحــث معلومــات معرفــة للهويــة.  ويجــب أن   )2(

تقتصرالبيانــات المقدمــة علــى مــا هــو ضــروري منهــا لأغــراض البحــث.
تحــدد اللوائــح الصــادرة عــن مجلــس الإدارة رســوماً مقابــل التكاليــف الإضافيــة التــي أنفقتهــا الهيئــة   )3(
ــات التفصيليــة لأغــراض البحــث. فــي إعــداد البيانــات وتوفيرهــا.  ويجــب توثيــق أي إطــلاع علــى البيان

المادة الواحد وعشرون:

تســري أحــكام نظــام عقوبــات نشــر الوثائــق الســرية وإفشــانها والصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/35 
بتاريــخ 1432/5/8 هـــ علــى جميــع البيانــات والمســتندات الســرية. وعلــى مــا يخــص مــا يلــي:

   أ. جميع موظفي الهيئة الدائمين والمؤقتين.
ب. الأشخاص من خارج الهيئة الذين يشاركون في عمليات المسح أو التعداد.

 ج. أي أشخاص آخرين مصرح لهم بالاطلاع على البيانات السرية.
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المادة الثانية والعشرون:

لا يجــوز للهيئــة أن تتعاقــد مــن الباطــن مــع أي طــرف خارجــي علــى أجــزاء مــن مهمــات إعــداد الإحصــاءات 
إلا حينمــا يتحقــق ضمــان الحمايــة الكاملــة للبيانــات الســرية. ولا يجــوز للأطــراف الخارجيــة اســتخدام تلــك 

البيانــات أو الاحتفــاظ بهــا إلا لأغــراض الأعمــال وللمــدة المحــددة فــي العقــد مــن الباطــن فقــط.

المادة الثالثة والعشرون:

مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أخــرى أشــد ينــص عليهــا أي نظــام آخــر، يُعاقــب بغرامــة لا تزيــد علــى مائــة 
ألــف ريــال كل مــن يخالــف أحــكام هــذا النظــام أو اللوائــح الصــادرة عــن المجلــس بموجــب هــذا النظــام. .

وتضاعف العقوية في حالة تكرار المخالفة.

إذا كانــت المخالفــة قــد ارتكبهــا كيــان اعتبــاري، وثبــت أن المخالفــة قــد ارتكبــت بموافقــة أو تواطــؤ مــن أي 
عضــو مجلــس إدارة أو مديــر أو مســؤول آخــر مماثــل أو أي شــخص زعــم أنــه يتصــرف بهــذه الصفــة، فإنــه 
أيضــاً يكــون مذنبــاً تمامــاً مثــل الكيــان الاعتبــاري، بارتــكاب ذلــك الانتهــاك، ويخضــع للمقاضــاة والعقوبــة 

وفقــاً لذلــك.

المادة الرابعة والعشرون:

يتولــى موظفــو الهيئــة المتخصصــون - المعينــون بقــرار مــن الرئيــس - مراقبــة وإثبــات مخالفــات أحــكام 
هــذا النظــام، ولهــم تعييــن مأمــوري ضبــط قضائــي

المادة الخامسة والعشرون:

يدخــل النظــام حيــز النفــاذ بعــد )180(   يومــاً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية، ويحــل محــل نظــام 
ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم    )23( بتاريــخ 1379/12/7ه ـــ ونظــام تعــداد  الإحصــاءات العامــة للدول
الســكان العــام الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/13 بتاريــخ 1391/4/23هـــ، ويلغــي جميــع الأحــكام التــي 

تتعــارض معــه.
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  الأنظمة التي يؤثّر عليها النظام المقترح
• نظام الإحصاءات العامة )مرفق(

• نظام الإحصاءات لعام 1959 )مرفق(
• نظام تعداد السكّان العام )مرفق(

  الاتفاقيات الدولية التي يؤثّر عليها النظام المقترح

لن يؤثّر النظام على أي اتفاقيات دولية.

  الآثار المالية والاقتصادية والمهنية للنظام

كمــا هــو مذكــور فــي المــادة الثانيــة مــن مشــروع النظــام: تنظيــم العمــل الإحصائــي وتفعيلــه وضمــان 
العلاقــة  وتنظيــم  الإحصائــي،  الوعــي  وتعزيــز  والتطويــر،  التخطيــط  علــى  أثــره  وتعميــق  شــموليته، 
وتطويرهــا بيــن الهيئــة بصفتهــا الجهــة المركزيــة للإحصــاءات والهيئــات الأخــرى ، ممّــا يعنــي أنّــه لا يوجــد 
ــق  ــر مباشــرة مــن تطبي ــار غي ــه يوجــد آث ــة. ولكنّ ــة أو مهني ــة أو اقتصادي ــار مباشــرة ســواء كانــت مالي أي آث

النظــام وهــي:

1. سيُســاهم تطبيــق النظــام فــي قطــاع الإحصــاءات وتفعيــل لجنــة التنســيق، المذكــورة فــي المــادة 
التاســعة، فــي تقليــل تكاليــف المســوح الإحصائيــة والتعــدادات بســبب الاعتمــاد الكبيــر علــى تقديــم 
البيانــات مــن الســجلّات الإداريــة المتوفــرة لــدى الهيئــات الحكوميــة والتــي تحتــوي علــى معلومــاتٍ حــول 

أنشــطة الهيئــة بعــد تحويلهــا إلــى بيانــاتٍ ومؤشــراتٍ إحصائيــة.

2. تُســاهم المــواد التــي تنــصّ علــى تنظيــم العمــل الإحصائــي، خاصــةً المــادة الثالثــة عشــر، فــي تطويــر 
الوعــي الإحصائــي والاقتصــادي، ممّــا يُعــزّز الســلوك الاقتصــادي لــدى الأفــراد والمؤسســات، خاصــةً 
فــي ظــلّ الحاجــة الملحــة لذلــك، إذ لا يُمكــن للعمــل الإحصائــي الاســتمرار دون مواكبــة التغيّــرات 
التغيّــرات  تجــاه  والدفــع  والاســتثمارية  التجاريــة  العمليــات  فــي  للزيــادة  ونظــرًا  حولــه.  المتســارعة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وثــورة البيانــات الضخمــة، فــإنّ الاهتمــام بالإحصــاءات ســيكون أوليــةً مهمّــةً 

ــن العــام والخــاص. بالنســبة للقطاعي

3. تضمنّــت المــادة الرابعــة عشــر تأكيــدًا علــى مــا نصّــت عليــه اللائحــة المتعلقــة بتقديــم الهيئــة للخدمــات 
الإحصائيــة بأســلوبٍ تجــاري للمؤسســات الخاصــة، وستســتفيد الهيئــة مــن عوائــد هــذا النشــاط فــي 
ــة وتطويرهــا. يتضّــح مــن التفاصيــل الموضّحــة فــي المــادة الأولــى حــول  تمويــل خدماتهــا الإحصائي

جــودة الخدمــات الإحصائيــة المقدّمــة أنّ تطبيــق النظــام ســيعود بعائــدٍ مــادي جيّــد.



17
مذكرات توضيحية حول مشروع نظام الإحصاءات العامة

  الأنظمة التي يؤثّر عليها النظام المقترح
الملاحظةالمادة

المادة 1:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - 

المعاني المبينة أمامها، ما لم يتطلّب السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء  )1(
المجلس: مجلس إدارة الهيئة  )2(

الرئيس: رئيس الهيئة  )3(
النظام: نظام الإحصاء  )4(

الإحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تم جمعها   )5(
عن أوضاع المجتمع وأنشطته باستخدام الطرق العلمية والتي 

يمكن تصنيفها وتحليلها للوصول إلى النتائج والتوقعات 
والقرارات وفق متغيرات محددة.

الإحصاءات الرسمية: إحصاءات تصدرها الهيئة للمنفعة   )6(
العامة، وهي توفر معلومات كمية أو نوعية عن اقتصاد 
المملكة، والهيكل الاجتماعي للمملكة، وتطور المملكة، 

والأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين، والصحة 
والتعليم والبيئة في المملكة، وذلك بهدف إطلاع الجمهور 
على الأمور الاجتماعية والاقتصادية والمساعدة في تطوير 

وتقييم السياسة العامة.   
البيانات: مجموعة من قيم المتغيرات النوعية أو الكمية عن   )7(

شخص أو شيء أو ظاهرة أو أكثر.
البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الوحدة الإحصائية   )8(

قيد الدراسة.
الوحدة الإحصائية: الوحدة ذات الخصائص الإحصائية.  )9(

)10(  المجالات الإحصائية: المجالات الإحصائية الرئيسية الثلاثة 
وهي: الإحصاءات الاجتماعية )التركيبة السكانية، والظروف 

الاجتماعيةء والتعليم، والإسكان إلخ(، والإحصاءات 
الاقتصادية )الحسابات الوطنية والأعمال، والصناعة، 
والتجارة إلخ(، والإحصاءات المكانية )البيئة، والسياحة، 

والزراعة إلخ(.   
)11( المسوح الإحصائية: فحص لخصائص مجموعة معينة من 
خلال جمع بيانات منها وتقدير خصائصها؛ من خلال اتباع 

المنهج الإحصائي.
)12( التعداد: إحصاء وجرد يتم إجراؤه على جميع الوحدات 

الإحصائية التي تنتمي إلى مجتمع معين أو نطاق معين.
)13( البيانات الإدارية: مجموعة من الوحدات والبيانات المستمدة 

من مصدر إداري وتحتوي على معلومات  جُمعت وحُفظت 
بغرض تنفيذ لائحة إدارية واحدة أو أكثر.

تشمل المادة المصطلحات المذكورة في 
النظام بالإضافة إلى تعريفها بالأخذ بعين 

الاعتبارات أفضل الممارسات الدولية.
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الملاحظةالمادة

)14( البيانات الضخمة: البيانات التي يتم جمعها من المعاملات 
أو أجهزة الاستشعار أو التكنولوجيا التي تستخدمها 

الشركات أو الأفراد. وتمتاز البيانات الضخمة بالخصائص 
التالية: الحجم الكبير )كميتها( والتنوع )نوعها وطبيعتها(، 

والسرعة )السرعة التي يتم بها إنشاؤها ومعالجتها(، والدقة 
)يمكن أن تتنوع جودتها  تنوعًا كبيرًا(.

)15( التوزيع / النشر: نشاط إتاحة الإحصاءات الرسمية والتحليلات 
الإحصائية والخدمات الإحصائية والبيانات الوصفية 

للمستخدمين.
)16( البيانات الوصفية: البيانات وغيرها من الوثائق التي تصف 

البيانات الإحصائية والعمليات الإحصائية بطريقة موحدة 
من خلال توفير معلومات عن مصادر البيانات والأساليب 

والتعاريف والتتصنيفات وجودة البيانات.
)17( الجهات العامة: جميع الوزارات والهيئات والمراكز 

والمؤسسات التي تشكل جزءاً من حكومة المملكة العربية 
السعودية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي أو 

الإقليمي بما في ذلك الشركات التي تمتلك الحكومة فيها 
حصة أغلبية أو حصة مسيطرة وتقدم خدمات ذات طابع عام.

)18(  المؤسسات الخاصة: جميع الجهات غير العامة.
)19( المشاركون: أي شخص أو أسرة أو كيان خاص أو عام يُطلب 

منه تقديم معلومات عن نفسه، وتشمل معلومات عن 
أنشطته. وذلك من خلال أعمال جمع البيانات التي تقوم بها 

جهات إعداد الإحصاءات الرسمية.

المادة 2:
الغرض من هذا النظام هو تنظيم النشاط الإحصائي، وعلى وجه 

الخصوص ما يلي:

توفير الإحصاءات الرسمية لتزويد الهيئات العامة   )1(
والمؤسسات الخاصة ببيانات عن الوضع الاقتصادي 

والسكاني والاجتماعي.

تطوير إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية في المملكة العربية   )2(
السعودية.

إصدار الإحصاءات الرسمية وفقاً للالتزامات الدولية للمملكة   )3(
العربية السعودية، كالتزاماتها المنصوص عليها في مبادئ 
الأمم المتحدة الأساسية للإحصاءات الرسمية وأي اتفاقية 

معايير إحصائية وافقت المملكة على أن تكون طرفاً فيها.

تُبيّن المادة أهداف النظام.
يسري النظام على جميع الأنشطة 

المتعلقة بإعداد الإحصاءات الرسمية في 
الدولة وإصدارها ونشرها. تُعرّف المادة 

الرابعة مفاهيم الإعداد والإصدار والنشر.
يستخدم النظام مصطلح “الإحصاءات 
الرسمية” وليس مصطلح “إحصاءات 
الدولة” أو “الإحصاءات الوطنية” أو 

“الإحصاءات الحكومية” للتأكيد على نطاق 
الإحصاءات المعنية ومتطلبات الجودة التي 

ينبغي على الإحصاءات الرسمية الامتثال 
لها. يزوّد مصطلح “الإحصاءات الرسمية” 

المستخدمين بمعلوماتٍ حول حالة 
المعلومات المقدّمة إليهم وجودتها.

تُبيّن التعاريف المفاهيم الرئيسية اللازمة 
لتفسير النظام وتنفيذه. تُمثّل القائمة خيارًا 

متعمدًا من التعاريف الرئيسية، إذ لا ينبغي 
أن يشتمل النظام على قائمة أطول من 
اللازم من التعاريف. يُقصد بالتعاريف أن 
تُفسّر نفسها، ولكن يُمكن تخصيصها أو 
توسيعها عند الضرورة )وفقًا للممارسة 

النظامية الوطنية(
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الملاحظةالمادة

المادة 3:
يخضع إعداد الإحصاءات في المملكة العربية السعودية 

وإصدارها ونشرها للمبادئ الإحصائية التالية:

)1(  الاستقلال المهني: يعني أنه يجب إعداد الإحصاءات 
وإصدارها ونشرها بشكل مستقل، لا سيما فيما يتعلق 
باختيار الأساليب والتعاريف والمنهجيات والمصادر التي 

سيتم استخدامها وتوقيت ومحتوى جميع أشكال النشر وألّا 
يخضع ذلك لأي ضغط من أي جماعة سياسية أو من جماعات 

مصالح أو من أي سلطات وطنية.

)2(  الحياد: تعني أنه يجب امتثال الحياد في إعداد الإحصاءات 
وإصدارها ونشرها، وأن يكون التعامل مع جميع المستخدمين 

على قدم المساواة.

)3( الموضوعية: تعني أنه يجب إعداد الإحصاءات وإصدارها 
ونشرها بطريقة منهجية يمكن الاعتماد علها دون تحيز؛ 

وتشمل ضمناً استخدام المعايير المبنية والأخلاقية، 
بالإضافة إلى شفافية السياسات والممارسات المتبعة 

للمستخدمين والمشاركين في الاستبيانات.

)4( الجدارة بالثقة: تعني أنه يجب أن تتسم الإحصاءات بالأمانة 
والدقة والاتساق قدر الإمكان في قياس حقيقة أنها وضعت 

لتعكس وتدل على استخدام المعايير العلمية في اختيار 
المصادر.

)5( السرية الإحصائية: تعني حماية البيانات السرية المتعلقة 
بالوحدات الإحصائية الفردية ، والتي   يتم الحصول علها 

مباشرةً لأغراض إحصائية أو بصورة غير مباشرة من مصادر 
إدارية أو من غيرها من المصادر، وتشمل ضمناً حظر 

استخدام هذه البيانات عليها لأغراض غير إحصائية. وكذلك 
حظر أي إفشاء غير قانوني لها.

)6( فعالية التكلفة: تعني أنه ينبغي أن تكون تكاليف إعداد 
الإحصاءات متناسبة مع أهمية النتائج والفائدة المرجوة، وأن 

استخدام الموارد كان على النحو الأمثل، وأنه يجب تقليل 
أعباء الاستجابة إلى الحد الأدنى.  وتعني أيضاً أنه يجب أن 

تكون المعلومات المطلوبة يمكن استخراجها - بسهولة بقدر 
الإمكان- من السجلات أو المصادر المتاحة.

إنّ هذه الفقرة أساسية لتوضيح المقصود 
بالإحصاءات الرسمية، إذ إنّها تُبيّن المبادئ 
التي يجب أن تلتزم بها تلك الإحصاءات. إنّ 
المبادئ المذكورة مبنية على مبادئ الأمم 

المتحدة الأساسية للإحصاءات الرسمية 
ومدونة الممارسات الجيدة في مجال 

الإحصاء.

إنّ الاستقلال المهني عن الهيئات 
المختصة في إعداد السياسيات أو 

الهيئات التنظيمية أو الإدارية بالإضافة 
إلى المصالح الخاصة هو متطلبٌ مسبق 

لإصدار إحصاءاتٍ عالية الجودة وضمان ثقة 
المستخدمين والمشاركين. إنّ مصداقية 

نظام الإحصاءات الوطني تستند على ثقّة 
المستخدمين في الإحصاءات الرسمية 

كمصدرٍ موضوعي للمعلومات لا يخدم أيّ 
مصلحة.

يتطلّب الاستقلال المهني موقفًا قانونيًا 
قويًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، وترتيباتٍ 

إداريةً مناسبة، واستخدام الأساليب 
العلمية والمعايير المتفق عليها دوليًا، 

ووضوح العمليات والالتزام بالجودة. ينبغي 
ألّا يُنظر إلى الاستقلال المهني على 

أنّه مبدأ يحدّ من التعاون. فعلى العكس 
من ذلك، يتطلّب هذا المبدأ مشاوراتٍ 

حثيثةً مع المستخدمين ومقدّمي البيانات 
والجهات المعنية الأخرى لضمان أن تُحافظ 

الإحصاءات الرسمية على ملاءمتها.
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المادة 4:
)1( تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي 

والإداري، ويكون المقر الرئيسي لها في مدينة  الرياض، 
ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة العربية السعودية.

)2( الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد الإحصاءات 
الرسمية في المملكة العربية السعودية، وتتولى مسؤولية 

تنسيق جميع أنشطة إعداد الإحصاءات الرسمية وإصدارها 
ونشرها داخل المملكة.

)3( تكون للبيئة ميزانية مستقلة تصدر بأمر ملكي.
)4( تمنح البيئة ميزانية تضمن توافر الموارد البشرية والمالية 
والفنية الكافية لتنفيذ البرامج الإحصائية المنصوص عليها 

في هذا النظام، ولاستخدام الابتكارات في إصدار الإحصاءات 
الرسمية ونشرها.

توضّح هذه المادة تأسيس الهيئة ودورها.
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المادة 5:
)1( يكون للهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من مجلس الوزراء 

ويتألف من وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعضوية أربعة ممثلين 
بحد أقصى عن الجبات حكومية، ومدير مركز المعلومات 

الوطني، وعضوين مستقلين معترف بهم نظراً لأعمالهم 
وخبراتهم في مجال الإحصاء، ورئيس الهيئة، على أن يتولى 

رئاسة مجلس الإدارة وزير الاقتصاد والتخطيط الذي يشرف 
على عمل الهيئة. ويتولى المجلس بالإضافة إلى الصلاحيات 

المنصوص عليها في هذا النظام الآتي :
  أ. تعيين رئيس الهيئة، وتعيين نوابه بحسب ما يراه ضرورياً.
ب. الموافقة على البرنامج الإحصائي الخاص بالهيئة المنفذ 

على عدة سنوات.
 ج. اعتماد مشروع موازنة الهيئة.

 د. اعتماد أي تغيير جوهري على الهيكل التنظيمي للهيئة.

)2( يعتبر المجلس هو السلطة المهيمنة التي تدير الهيئة وتسير 
شؤونها وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها التي 

ينص عليها هذا النظام، بما في ذلك ما يلي :
• إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.

• اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
• اعتماد اللوائح والإجراءات والقواعد الداخلية والفنية، وكذلك 

المعايير المتعلقة بأنشطة الهيئة.
• إقرار مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وتقديمها وفقاً 

للإجراءات النظامية.
• اعتماد الحسابات الختامية للهيئة وتقرير مراقب الحسابات 

والتقرير السنوي لها تمهيداً لتقديمها وفقاً للإجراءات 
النظامية.

• تشكيل المجلس الاستشاري الإحصائي ولجنة التنسيق 
الإحصائي. وتعيين أعضاءهما واعتماد اللوائح ذات الصلة.

• اعتماد مكافآت مندوبي الهيئة والأشخاص المستقلين 
المتعاونين معها وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة 

الخدمة المدنية.
• اعتماد آليات عمل تنفيذية فيما يتعلق بالتكاليف المالية 

للعمل الإحصائي وتوفير البيانات بالاتفاق مع وزارة المالية.
• قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمساعدات 

المقدمة للهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.
• تعيين مدقق الحسابات والمراقب المالي.

• تشكيل اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهماتها.

)3( يجوز للمجلس تفويض بعض تلك الصلاحيات والمهمات إلى 
المسؤولين المختصين بالهيئة بحسب الحاجة.

توضّح هذه المادة طريقة الإدارة في الهيئة 
وطريقة تعيين الرئيس بإشرافٍ من مجلس 

الإدارة.



22

الملاحظةالمادة

المادة 6:
)1( يُعد رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي لها.

)2( ويتولى رئيس الهيئة ما يلي :
تقرير طرق وإجراءات تنفيذ البرامج الإحصائية، بناءً فقط  أ. 

على المعايير الإحصائية المبنية التي يراها مناسبة، 
المتعلقة بما يلي:

I. جمع وتصنيف وتحليل واستخراج ونشر المعلومات 
الإحصائية التي تصدرها الهيئة أو ستصدرها.

II. محتوى النشرات والمنشورات الإحصائية التي تصدرها 
الهيئة. وتوقيت وطرق توزيع تلك الإحصاءات التي 

تعدّها الهيئة.
ب. تقديم الرأي بشأن المسائل المتعلقة بالأنشطة 

الإحصائية للجهات العامة والتشاور معها لتحقيق هذه 
الغاية. ومراقبة أعمال الهيئة وموظفيها.

يخضع الرئيس لمساءلة مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا  ج. 
النظام، مع مراعاة المبادئ الإحصائية الواردة في المادة 

الثالثة.   

تمنح هذه الفقرة رئيس مكتب الإحصاءات 
الرسمية دورًا مستقلًا في اتّخاذ القرارات 

المتعلقة بالأساليب والإجراءات الإحصائية. 
تُعرّف هذه العناصر إلى حدٍ كبير الاستقلال 
المهني لنظام الإحصاءات الوطنية بأكمله، 
وتُمكّن جمع الإحصاءات على أساسٍ حيادي 

وتُعزّز الثقة في الإحصاءات الرسمية.

تستند المعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة 
عن رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية بصورةٍ 
أساسية على المعايير المتعارف عليها دوليًا 

والممارسة الجيدة في مجال الإحصاء. إنّ 
إصدار معايير مشتركة هو أداةٌ مهمةٌ في 

تعزيز المهنية وثقة المستخدمين.

كما يُمكن الترويج لتبنّي هذه المعايير 
والمبادئ التوجيهية من قبل المشاركين 

ومقدّمي البيانات الإدارية. فمثلًا، إذا 
استخدم مقدّمو البيانات الإدارية التصنيفات 

ذاتها التي يستخدمها نظام الإحصاءات 
الوطنية، فإنّ ذلك سيُقلّل من تكاليف الحفاظ 

على التصنيفات ويزيد من كفاءة استخدام 
بياناتٍ من مصادر متعددة. يتمتّع الخبراء 
الإحصائيون بخبرةٍ مشهودة في إنشاء 

أنظمة تصنيفٍ دولية ذات أداءٍ جيد ويُمكنها 
أن تعود بالنفع على السلطات الأخرى في 

الدول إذا اُستخدمت على نطاقٍ  أوسع.

المادة 7: منتجو الإحصاءات الآخرين
تلتزم الجهات العامة عند قيامها -كليًا أو جزتيًا- بأي عمل إحصائي 
لمصلحة جهة عامة بالمفاهيم والتعاريف والتصنيفات والمعايير 

الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب العلمية التي تضعها 
الهيئة.  وتصدر اللوائح المحددة لذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد 

التشاور مع لجنة التنسيق الإحصائي.

  على نحوٍ مماثلٍ للمكتب الوطني للإحصاء، 
يجب أن يتقيّد منتجو الإحصاءات الآخرين 

بدقّة بالتعاريف والتصنيفات والمعايير 
الفنيّة والأساليب الإحصائية والنُهج العلمية 

المعتمدة من الهيئة.
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المادة 8:
)1( يشكّل مجلس يسمى المجلس الاستشاري الإحصائي يرتبط 

تنظيمياً بمجلس الإدارة، ويتكوّن من أعضاء لا ينتمون إلى 
مجلس الإدارة وليسوا من موظفي الهيئة، ويختص بتقديم 
المشورة والنصائح الضرورية للرئيس في شأن القضايا ذات 

الأهمية الاستراتيجية للإحصاءات الرسمية.

)2( يتألّف المجلس الاستشاري الإحصائي من أعضاء لا يتجاوز 
عددهم عشرة من المتخصصين ذوي المعرفة والخبرة المتميزة 

في مجال الإحصاء. ويتولى مجلس الإدارة تعييهم بناءً على 
اقتراح الرئيس. ويرأس هذا المجلس أحد أعضائه. ويحضر 

الرئيس اجتماعاته.  وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات 
قابلة للتجديد.

)3( ويتولى المجلس الاستشاري الإحصائي المهمات التالية :

أ. تقديم المشورة في شأن الإعداد الاستراتيجي للإحصاءات 
الرسمية، والتأكد من أن البرنامج الإحصائي يتضمن 

الاحتياجات المعلوماتية ذات الأولوية للمجتمع.
ب.  تقييم تنفيذ البرنامج الإحصائي ومتابعة تنفيذ أنشطة 

التطوير الاستراتيجي.
 ج.  تقييم مدى التزام الهيئة بالمبادئ الإحصائية.

 د. أي مهمة أخرى تحددها اللوائح التي تصدر بقرار من مجلس 
الإدارة.

إنّ المجلس الاستشاري الإحصائي هو 
الهيئة الاستشارية المختصة بالأولويات 

الاستراتيجية واحتياجات المستخدمين 
للرئيس.

اويتمثّل دور المجلس الاستشاري 
الإحصائي في ضمان ملاءمة الإحصاءات 

الرسمية وتعزيز الشفافية والمساءلة 
للنظام الوطني للإحصاء. ولهذا الغرض، 

يملك المجلس الاستشاري الإحصائي 
صلاحية إصدار التقييمات المستقلة 

المتعلقة بجودة الإحصاءات وتطبيق مبادئ 
الإحصاءات الرسمية في مجالاتٍ أو أنشطةٍ 

أو هيئاتٍ تنظيميةٍ معيّنة، على أن تتوفّر 
الموارد اللازمة لهذه الغاية.

المادة 9: لجنة التنسيق الإحصائي
)1( تتشكل لجنة تسمى )لجنة التنسيق( - بقرار من مجلس الإدارة 

- وترتبط تنظيمياً بمجلس الإدارة، وبعضوية ممثلين من 
الجهات الحكومية ذات الصلة، ويرأسها الرئيس.   

)2( وتتولى تلك اللجنة المهمات التالية:

  أ. التنسيق بين الهيئة والجهات العامة المشاركة في 
الأنشطة الإحصائية.

ب. ضمان استمرار تدفق البيانات الإدارية من الجهات إلى 
الهيئة.

 ج. دعم جهود الهيئة في رفع الوعي الإحصائي.
 د. تبادل المعلومات بين الهيئة والجهات العامة في مجال 

الإحصاء.
هـ. أي مهمة أخرى تحددها اللوائح الصادرة بقرار من مجلس 

الإدارة.

تُسهّل لجنة التنسيق الإحصائي التنسيق 
بين المكتب الوطني للإحصاء ومنتجي 

البيانات إلى جانب التنسيق ما بين المنتجين 
مع ضمان اتسّاق النظام وامتثاله لنظام 

الإحصاء ومبادئ الإحصاءات الرسمية.
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المادة 10: 
)1( تتولى الهيئة مسؤولية إصدار الإحصاءات الرسمية، ولا سيما 

في المجالات الإحصائية الثلاثة: الاجتماعية والاقتصادية 
والمكانية. ويجب أن تطبق الهيئة منهجية سليمة وفقاً للمعايير 

المبنية المعترف بها دولياً لإصدار الإحصاءات الرسمية.

)2( تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعدادات، بالإضافة إلى 
الإصدارات الإحصائية الأخرى. ويتم تخصيص مخصصات 

استثنائية في الميزانية لتغطّي تكاليف التعدادات. ويتم إجراء 
التعدادات التالية بصورة منتظمة:

  أ( تعداد للسكان والمساكن كل عشر سنوات. وتتحمل الهيئة 
مسؤولية تنفيذه ونشر نتائجه. ويُحدد  موعد تنفيذه بقرار 

من مجلس الوزراء.
ب( إجراء تعداد للمنشآت الخاصة غير الزراعية كل خمس سنوات.

 ج( إجراء تعداد للمنشآت الخاصة الزراعية كل عشر سنوات.

يُمكن إجراء تعداداتٍ حول مواضيع مختلفةٍ 
تشمل حجم السكّان وتركيبهم أو الإسكان أو 
الوحدات الاقتصادية أو المباني أو المزارع. 

توفّر التعدادات أساس البنية التحتية اللازمة 
لإجراء العمليات الإحصائية في الدولة، 

بما في ذلك تحديث أُطر المعاينة وتحديث 
التوقعات المتعلقة بالسكّان )في حالة 

تعدادات السكّان(. إنّ هذه العمليات مهمّةٌ 
في إنتاج الإحصاءات التعدادية. وتُشكّل في 

كثيرٍ من الأحيان المصدر الوحيد للمعلومات 
بالنسبة للمناطق الجغرافية الصغيرة، وتُقدّم 

معطياتٍ هامة لاتّخاذ القرارات المتعلقة 
بالسياسات العامة.

المادة 11: 
)1( تعد الهيئة برنامجاً إحصائياً ينفذ على عدة سنوات وبرنامجاً 

إحصائياً سنوياً، بصفتهما أداتين رئيسيتين للإدارة الاستراتيجية 
والتشغيلية الفعالة للأنشطة الإحصائية في المملكة العربية 

السعودية.

)2( تتولى الهيئة إعداد البرامج الإحصائية بالتشاور مع أصحاب 
المصلحة ومستخدمي الإحصاء والمشاركين ومقدّمي البيانات 

الإحصائية.

  أ. يحدد البرنامج الإحصائي المنفذ على عدة سنوات الإعداد 
الاستراتيجي للإحصاءات الرسمية في المملكة العربية 

السعودية، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الحالية والناشئة 
للمستخدمين.  كما يجب أن يقدم رؤية وأولويات لإعداد 

الإحصاءات الرسمية للسنوات الخمس القادمة ويُحدّد 
النتائج المطلوبة وإجراءات الإعداد.

ب. يجب أن يمثل البرنامج الإحصائي السنوي للهيئة الترجمة 
التشغيلية للبرنامج الإحصائي المنفذ على عدة سنوات.  

ويجب أن يحتوي على جميع الإحصاءات الرسمية المطلوب 
نشرها والمسوح الإحصائية المطلوب تنفيذها، كما يجب 
أن يغطي أنشطة الإعداد الرئيسية للإحصاءات الرسمية.

  ج. يجب أن يُتاح للجمهور الاطلاع على كل من البرنامج 
الإحصائي المنفذ على عدة سنوات والبرنامج الإحصائي 

السنوي.
تقدم الهيئة برامج إحصائية سنوية وأخرى تنفذ على عدة سنوات 

إلى المجلس الاستشاري للإحصاء لإبداء الرأي ثم إلى مجلس 
الإدارة لاعتمادها.

سيُركّز البرنامج الإحصائي المنفذ على عدّة 
سنوات على التحديات طويلة الأجل والتطوّر 
الاستراتيجي للنظام الوطني للإحصاء بأكمله 

بالنسبة للمستخدمين على نطاقٍ واسع، 
أي المستخدمين من الجهات الحكومية ومن 

الجهات الخاصة.

وسيُحدّد البرنامج الإحصائي المنفذ على عدّة 
سنوات الأنشطة والمشاريع اللازمة لتحقيق 

الرؤية. كما سيُعالج البرنامج المشاكل المحدّدة 
بهدف تحسين التقييم العالمي للنظام 
الوطني للإحصاء أو أثناء إعداد البرنامج 

الوطني السنوي على سبيل المثال.

سيُحلّل البرنامج الإحصائي المنفّذ على عدّة 
سنوات التغيّرات في احتياجات المستخدمين 

والتغيّرات في السياق الذي تصدر فيه 
الإحصاءات. إذ سيُقارن احتياجات التطوّر في 

الموارد المتاحة.

سيشمل البرنامج الإحصائي السنوي قائمةً 
بجميع المدخلات والمخرجات والأنشطة 
الرئيسية في النظام الوطني للإحصاء: 

الإحصاءات الرسمية التي سيجري إصدارها، 
جميع مصادر البيانات، مثل المسوح 

الإحصائية والبيانات الإدارية وأي مجموعات 
بياناتٍ أخرى، وأنشطة التطوير السنوية 

والسجلات الإحصائية.
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المادة 12: 
)1( يحق للهيئة اختيار مصادر البيانات بناءً على اعتبارات مهنية، 
وجمع البيانات اللازمة لتجميع الإحصاءات الرسمية مباشرة 

من المشاركين. ويجب عند تصميم عملية جمع البيانات إيلاء 
الاعتبار الواجب لجودة الإحصاءات وتكاليف توفير البيانات 

وعبء االمشاركة.  وينبغي جمع البيانات إلكترونياً على 
الوسائط التي تقررها الهيئة وبالصيغة التي تقررها.

)2( يحق للهيئة ما يلي:

  أ. إجراء مسوحات وتعدادات للأسر والأفراد والمنشآت بجميع 
الوسائط المتاحة. يحقّ للمجلس تحديد المعايير الإلزامية 

التي تحكم المشاركة في أيّ مسح إحصائي ووضع اللوائح 
لهذه الغاية.

ب. الاطلاع على جميع السجلات الإدارية في المملكة التي 
تراها الهيئة ذات صلة لإصدار الإحصاءات. وعلى الجهات 

العامة أن تمنح للهيئة باستمرار ودون تأخير حق الاطلاع 
على البيانات على مستوى البيانات التفصيلية في صيغة 

يمكن معالجتها إلكترونياً.
 ج. استخدام مصادر البيانات الضخمة لإعداد الإحصاءات 
الرسمية. ويجب على المؤسسات الخاصة، بناءً على 

طلب الهيئة، أن توفّر باستمرار وبدون أي رسوم بياناتها 
للهيئة على مستوى البيانات التفصيلية في صيغة يُمكن 

معالجتها إلكترونيًا.

)3( تحافظ الهيئة على سرية جميع البيانات التي تم جمعها، 
ويتعين عليها ألا تتيح لأي طرف خارج الهيئة أي بيانات 

تفصيلية تحدد هوية أصحابها.  وتُعفى الجهات التي تمتلك 
بيانات إدارية أو بيانات ضخمة عند مشاركة تلك البيانات مع 

الهيئة من أي التزامات بالسرية.

)4( للهيئة التعاقد مع قوى عاملة خارجية للقيام بأنشطة جمع 
البيانات. 

تمنح هذه الفقرة الهيئة حقّ استخدام مصادر 
البيانات على اختلاف أنواعها لجمع البيانات 

الإحصائية. تتطلّب المسوح تعاون المشاركين 
ويجب أن تكون المشاركة فيها إلزاميةً من 
حيث المبدأ. يُمكن إجراء مسوحاتٍ طوعية 
ولكنّ هذا النوع من المسوحات يعيبه أنّه 

يتطلّب عينةً أكبر لتحقيق المستوى ذاته من 
الثقّة ممّا يودي إلى تكاليفٍ أعلى لجمع 

البيانات. 

يجب أن تُتيح جميع الجهات الحكومية بياناتها 
الإدارية للهيئة أينما كان ذلك ضروريًا لإصدار 

الإحصاءات الرسمية.

يؤكّد النظام على الاستقلال المهني للهيئة 
في اختيار مصادر البيانات وأساليب جمع 

البيانات. كما تسري أحكام هذه الفقرة على 
استخدام الهيئة لمجموعات البيانات الأخرى 
مثل تلك التي تملكها منظماتُ خاصة، بما 

في ذلك البيانات الضخمة.

يحقّ للهيئة الاطلاع على البيانات المتاحة في 
جميع مصادر البيانات العامة وجمعها مجانًا، 

بما في ذلك المعلومات المعرفة للهوية 
وذلك بمستوى التفصيل الضروري للغايات 
الإحصائية. كما يُمكن التوصّل إلى اتفاقاتٍ 

تُمكّن الهيئة من الاطلاع على البيانات المتاحة 
لدى المصادر الخاصة فيما يتعلّق بالأطراف 

الثالثة وجمعها وذلك بمستوى التفصيل 
الضروري للغايات الإحصائية.
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المادة 13: 
يجب نشر الإحصاءات الرسمية في الوقت المناسب وبطريقة   )1(

دقيقة مع احترام السرية الإحصائية وضمان المساواة في 
الوصول إلى البيانات.

على الهيئة أن تعد وأن تنيح للجمهور تقويماً سابقاً لإصدار   )2(
الإحصاءات يوضح التواريخ والأوقات المقررة لإصدار 

الإحصاءات الرسمية.  ويجب إبلاغ الجمهور في حالة توقع أي 
اختلاف عن التقويم السابق، وذلك قبل تاريخ الإصدار المقرر.  

ويجب تحديد تاريخ جديد لإإصدار الإحصاءات خلال فترة زمنية 
معقولة وإعلان ذلك للجمهور.

يجب أن تكون إصدارات الإحصاءات الرسمية مصحوبة ببيانات   )3(
وصفية وتعليقات توضيحية، وأن يمتح جميع المستخدمين 

الحق في الاطلاع علها مجاناً في قاعدة بيانات سهلة 
الاستخدام، بما يسمح لهم بالاطلاع على التسلسلات الزمنية 

والتفاصيل وتنزيل البيانات ذات الصلة بتنسيقات مختلفة.

يمكن للهيئة منح حق الاطلاع على البيانات التفصيلية مجهولة   )4(
الهوية للباحثين المعتمدين في بيئة محمية ، شريطة مراعاة 

الشروط التي قررها المجلس، التي منها وجوب توقيع 
كلّ باحث يطلع على البيانات على اتفاقيات بالسرية وعدم 

الإفشاء قبل أن يُسمح له بالاطلاع على البيانات.

يجب تمييز الإحصاءات الرسمية بوضوح عن أي إحصاءات أخرى   )5(
عند إصدارها.

يجب تصحيح أي خطأ يُكتشف في الإحصاءات الرسمية   )6(
الصادرة، ويجب إصدار التصحيحات وإبلاغ المستخدمين بها 

في أقرب وقت ممكن.

يحق للمستخدمين استخدام الإحصاءات الرسمية والبيانات   )7(
التعريفية ذات الصلة بإنتاجهم، شريطة الإشارة إلى مصدر 

البيانات. 

على الهيئة أن تعد وأن تنيح للجمهور تقويماً 
سابقاً لإصدار الإحصاءات يوضح التواريخ 

والأوقات المقررة لإصدار الإحصاءات 
الرسمية.  يُساعد هذا الأمر على إبقاء جميع 

المستخدمين على اطلاع بوقت إصدار 
الإحصاءات الرسمية ويضمن نشرها. يجب أن 

يكون تقديم البيانات والإحصاءات موضوعيًا 
وحياديًا وينبغي ألّا يتضمّن أي بياناتٍ من 

منظور السياسة.

ينبغي أن يُصاحب جميع إصدارات الإحصاءات 
الرسمية بياناتُ وصفية وملاحظات توضيحية 

تُقدّمها الهيئة. تُقدّم البيانات الوصفية 
معلومات حول المنهجية المطبّقة ومصادر 

البيانات المستخدمة وخصائص البيانات، 
مثل طول السلسلة الزمنية واتساقها أو 

المراجعات المتوقّعة. سيحتاج المستخدمون 
الخبراء إلى بياناتٍ وصفيةٍ أكثر تفصيلًا 

لتقييم الأساليب الإحصائية المطبّقة وجودة 
الإحصاءات.

يجب إتاحة الوصول إلى الإحصاءات الرسمية 
للمنفعة العامة مجانًا. وينبغي أن يغطّي 

هذا جميع البيانات في صيغة نشرٍ إلكتروني 
واحدة على الأقل، شريطة الالتزام بمبادئ 

الخصوصية.
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المادة 14:

فيما عدا الإحصاءات الرسمية التي يجب توفيرها مجاناً، يجوز 
للهيئة تقديم منتجات وخدمات إحصائية بشكل تجاري؛ وفقاً 

للوائح التي يصدرها مجلس الإدارة لهذا الغرض.

يجوز للهيئة - بناءً على طلب العملاء - تقديم 
خدمات المعالجة الإحصائية باستخدام البيانات 
الموجودة في حوزتها. يجب ألًا تُهدّد خدمات 

المعالجة الإحصائية إصدار الإحصاءات 
الرسمية وجودتها أو مصداقية النظام 

الوطني للإحصاء.

المادة 15:

)1( تتعاون الهيئة مع المنظمات الدولية ومع غيرها من 
المنظمات الإحصائية الوطنية والمنظمات الإقليمية العاملة 

في مجال الإحصاء، وذلك من أجل :

  أ. إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.
ب. تصميم المعايير والمبادئ التوجههية الدولية.

 ج. تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الإحصائية السليمة.

)2( تلتزم الهيئة بأن توفر للمنظمات الدولية البيانات التي تطلبها 
وفقاً للمعايير الإحصائية الدولية التي وافقت عليها المملكة 

العربية السعودية.

)3( تمثل الهيئة المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية 
في مجال الإحصاء.

لا يُمكن إعداد الإحصاءات بمعزل في داخل 
الحدود الوطنية. إذ يخلق التعاون الدولي 

فرصًا للتطوير العملي للإحصاءات الجديدة 
بالاعتماد على الجهود المشتركة للخبراء. 

ويُقلّل أيضًا من تكاليف إصدار الإحصاءات 
الرسمية من خلال تطوير معايير وأدوات 

مشتركة وتبادل الخبرات. والأهمّ من ذلك كلّه 
هو أهميّة ضمان قابلية الإحصاءات للمقارنة 

في جميع الدول.
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المادة 16:

)1( تلتزم الميئة بمعايير الجودة العالية عند إصدار الإحصاءات 
الرسمية، وتحترم مبادئ الجودة الإحصائية المتفق عليها 

دولياً. ولأغراض ضمان جودة النتائج، يجب إعداد الإحصاءات 
وإصدارها ونشرها بناءً على المعايير الدولية والأساليب 

العلمية.

)2( وفي هذا الصدد، يجب تطبيق معايير الجودة التالية:

  أ. الملاءمة: وتشير إلى درجة تلبية الإحصاءات للإحتياجات 
الحالية والمحتملة للمستخدمين.

ب. الدقة: وتشير إلى كون التقديرات قريبة من القيم 
الحقيقية غير المعروفة.

 ج. التوقيت المناسب: ويشير إلى الفترة الزمنية الواقعة بين 
توفير المعلومات ووقوع الحدث أو الظاهرة التي تصفها 

تلك المعلومات.
 د. الالتزام بالمواعيد: ويشير إلى وجوب نشر المنشورات 

الإحصائية في التواريخ والأوقات المعلن عنها مسبقاً في 
تقويم الإصدار الإحصائي.

هـ. إمكانية الوصول إلى الإحصاءات” و”الوضوح”: ويشير 
إلى الشروط والطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها 

الحصول على البيانات واستخدامها وتفسيرها.
 و. قابلية المقارنة: وتشير إلى قياس أثر الاختلافات في 

المفاهيم الإحصائية التطبيقية وأدوات القياس والإجراءات 
عند مقارنة الإحصاءات بين المناطق الجغرافية أو المجالات 

القطاعية أو الفترات الزمنية.
 ز. الاتساق: ويشير إلى أن تكون البيانات في صورة ملائمة 
لدمجها بطريقة موثوق بها بأشكال مختلفة ولاستخدامات 

متنوعة.

)3( يحق للهيئة،  من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة 
الإحصاءات الرسمية، تحرير البيانات والتحقق من صحتها، ودمج 

بيانات من مصادر مختلفة، وتنفيذ ربط السجلات، ومطابقة 
البيانات الفردية للأغراض الإحصائية فقط واستخدام تقنيات 

التقدير الإحصائي لسد الفجوات.

)4( توثق الهيئة المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد 
الإحصاءات، وكذلك مجموعات البيانات الناتجة، وذلك بطريقة 

موحدة.  ويجب إبقاء المستخدمين على علم بمصادر وطرق 
إعداد الإحصاءات وجودة المخرجات الإحصائية من خلال البيانات 

الوصفية.

تلتزم الهيئة في اتّباع أعلى معايير الجودة 
عند إصدار الإحصاءات الرسمية. يجب أن 

يتمكّن مستخدمو البيانات من الوثوق في 
نزاهة الإحصاءات التي تُصدرها الهيئة 

وسلامتها المنهجية.

تُقيّم الهيئة بانتظام جودة منتجاتها وعملياتها 
وتعمل على تحسينها باستمرار، وذلك 

فيما يتعلق باحتياجات المستخدمين ومبادئ 
الإحصاءات الرسمية والمعايير والتوصيات 

الإحصائية المتفق عليها دوليًا  يجب أن يكون 
الالتزام واضحًا من خلال تضمين إجراءات 
التحسين الرئيسية في البرامج الإحصائية.

تستند إدارة الجودة على المعايير المشتركة 
والأساليب المنظمة للإحصاءات الرسمية.

تلتزم الهيئة من أجل ضمان جودة الإحصاءات 
في تطبيق أساليب إحصائية، مثل تحرير 

البيانات الفردية وربط السجلات أو غير ذلك 
من أشكال جمع البيانات من مصادر مختلف 

واستخدام أساليب التقدير. ويشمل هذا 
المعالجة الصحيحة لعدم الاستجابة في 

العيّنات والمسوحات الاكثر شمولًا.

تُشكّل الوثائق الورقية للمصادر والأساليب 
والبيانات متطلبًا أساسيًا يجب على الهيئة 
الالتزام به. من الأمثل أن تشتمل البيانات 

الوصفية على تقييمٍ لكيفية تحقيق كلّ إحصاءٍ 
لمستهدفات الجودة. يجب أن تُتاح تقييمات 

الجودة الخارجية والداخلية للعامة كجزءٍ من 
البيانات الوصفية.
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المادة 17:

تلتزم الهيئة باحترام مبادئ السريّة الإحصائية. ويسري ذلك على 
ما يلي:

  أ. البيانات التفصيلية التي تتيح التعرف على الأشخاص ذوي 
الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر.
ب. المجاميع التي تتكون من وحدة واحدة إلى ثلاث وحدات، 

عندما تكون الوحدة شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية، 
وذلك إذا كان يمكن تحديد هوية إحدى هذه الوحدات بشكل 
غير مباشر، حيث إنه بذلك يتم الكشف عن البيانات الفردية 

الخاصة بهذه الوحدة.
 ج. الوثائق السرية والمعلومات السرية بحسب تعريفها 

الوارد في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية 
وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 

8/5/1432 هـ. 
 د. أي بيانات أخرى يصنفها رئيس الهيئة على أنها بيانات سرية.

يحتاج المشاركون إلى التأكّد من أنّه لن تجري 
مشاركة المعلومات التي يقدّمونها لغاياتٍ 
أحصائية مع سلطاتٍ أخرى على المستوى 

الفردي. يجب ألّا تُستخدم البيانات المجمّعة 
لغايات إحصائية لغاياتٍ إدارية على المستوى 

الفردي.

تُمثّل البيانات الفردية الخاضعة للسريّة 
البيانات التي من شأنها تحديد هويّة 

الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، على 
نحوٍ مباشرٍ أو غير مباشر، وتؤدّي بالتالي 

إلى الإفصاح عن معلوماتٍ فردية. تخضع 
المعلومات المصنّفة على أنّها وثائق سرية 

ومعلومات سرية بحسب تعريفها الوارد في 
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات 

السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم م/35 بتاريخ 8/5/1432 هـ إلى أحكام 

السريّة الإحصائية.

المادة 18:

لا يجوز لأي كيان عام استخدام البيانات السرية التي تحتفظ بها 
الهيئة في أي تحقيق أو مراقبة أو إجراءات نظامية أو لاتخاذ قرار 
إداري أو في أي معالجة أخرى مماثلة لأي مسائل تتعلق بشخص 

ذي صفة طبيعية أو اعتبارية؛ إلا بالقدر الذي تكون فيه هذه 
البيانات السرية ذات الصلة في حوزته.

يجب ألّا تُستخدم البيانات المجمّعة لغايات 
إحصائية لغاياتٍ إدارية على المستوى 

الفردي. وبالتالي ينبغي على الهيئة الالتزام 
بعدم مشاركة البيانات مع الهيئات الأخرى 

على المستوى الفردي.

المادة 19:

تلتزم الهيئة بحماية البيانات السرية واتخاذ جميع الإجراءات   )1(
النظامية والإدارية والفنية والتنظيمية اللازمة لمنع إطلاع 

الأشخاص غير المصرح لهم عليها.

لا يجوز للهيئة إفشاء البيانات السرية، ويستثنى من ذلك   )2(
ما هو مبين في الفقرة )الرابعة( من المادة )الثالثة عشرة( 

والفقرة )الأولى( من المادة )العشرين (.

يحظر استخدام البيانات السرية التي يحصل عليها موظفو   )3(
الهيئة أو مندوبوها أو موظفو الجهات العامة أو من يمثلهم 

في أي أغراض غير إحصائية.

تلتزم الهيئة باستخدام البيانات الفردية 
لغايات إحصائيةٍ حصرًا. ويجب اتّخاذ تدابيرٍ 

لحماية البيانات الفردية واحترام مبادئ 
الخصوصية والسريّة الإحصائية.
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الملاحظةالمادة

المادة 20: الاطاع على البيانات التفصيلية لغاياتٍ بحثية

يجوز للهيئة - عندما يطلب منها ذلك - أن تمنح في بيئة   )1(
محمية حق الاطلاع على البيانات التفصيلية مجهولة الهوية 

التي تعتبر من البيانات السرية، وذلك لأغراض مشاريع البحث 
العلمي المستقلة؛ بما يوافق اللوائح الصادرة عن المجلس.

لا يجوز أن تتضمن البيانات السرية المقدمة لأغراض البحث   )2(
معلومات معرفة للهوية. ويجب أن تقتصرالبيانات المقدمة 

على ما هو ضروري منها لأغراض البحث.

تحدد اللوائح الصادرة عن مجلس الإدارة رسوماً مقابل   )3(
التكاليف الإضافية التي أنفقتها الهيئة في إعداد البيانات 
وتوفيرها. ويجب توثيق أي إطلاع على البيانات التفصيلية 

لأغراض البحث.

يجوز للهيئة، بعد تقديم طلبٍ مفصّل يوضّح 
الغرض والهدف والمنهجية، منح صلاحية 

الاطلاع على بياناتها الفردية مجهولة الهوية 
لمشاريع البحث العلمي وفقًا للوائح الصادرة 

عن المجلس.

المادة 21:

تسري أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشانها 
والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 8 / 5 / 1432هـ على 

جميع البيانات والمستندات السرية. وعلى ما يخص ما يلي:

جميع موظفي الهيئة الدائمين والمؤقتين.   أ. 
ب. الأشخاص من خارج الهيئة الذين يشاركون في عمليات المسح 

أو التعداد.
أي أشخاص آخرين مصرح لهم بالاطلاع على البيانات السرية.  ج. 

يجب توقيع اتفاقية سريّة عقب تولّي مهامٍ 
متعلقةٍ بالإحصاءات الرسمية.

المادة 22:

لا يجوز للهيئة أن تتعاقد من الباطن مع أي طرف خارجي على 
أجزاء من مهمات إعداد الإحصاءات إلا حينما يتحقق ضمان 

الحماية الكاملة للبيانات السرية. ولا يجوز للأطراف الخارجية 
استخدام تلك البيانات أو الاحتفاظ بها إلا لأغراض الأعمال 

وللمدة المحددة في العقد من الباطن فقط.

لا يجوز للهيئة أن تتعاقد من الباطن مع 
أي طرف خارجي على أجزاء من مهمات 
إعداد الإحصاءات أو أنشطةٍ مساندة إلا 

حينما يتحقق ضمان الحماية الكاملة للسريّة 
الإحصائية والاستقلال المهني.
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الملاحظةالمادة

المادة 23:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر، 
يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من يخالف أحكام 

هذا النظام أو اللوائح الصادرة عن المجلس بموجب هذا النظام. .

وتضاعف العقوية في حالة تكرار المخالفة.

إذا كانت المخالفة قد ارتكبها كيان اعتباري، وثبت أن المخالفة قد 
ارتكبت بموافقة أو تواطؤ من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو 
مسؤول آخر مماثل أو أي شخص زعم أنه يتصرف بهذه الصفة، 
فإنه أيضاً يكون مذنباً تماماً مثل الكيان الاعتباري، بارتكاب ذلك 

الانتهاك، ويخضع للمقاضاة والعقوبة وفقاً لذلك.

تجري ملاحقة الأشخاص الذين ينتهكون أحكام 
السريّة المنصوص عليها في هذا النظام 

على النحو المقتضى.  تكون العقوبات 
المنصوص عليها نافذة ومتناسبة ورادعة.

المادة 24:

يتولى موظفو الهيئة المتخصصون - المعينون بقرار من الرئيس 
- مراقبة وإثبات مخالفات أحكام هذا النظام، ولهم تعيين مأموري 

ضبط قضائي.

تتولّى الهيئة مسؤولية تنفيذ العقوبات 
المفروضة على المخالفات.

المادة 25:

يدخل النظام حيز النفاذ بعد )180( يوماً من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم    )23( بتاريخ 7 / 12 / 1379ه ـ 

ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 
بتاريخ 23/4/1391 هـ، ويلغي جميع الأحكام التي تتعارض معه.

تاريخ نفاذ النظام.
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  التجارب الدولية المستخدمة في مشروع النظام
جــرى فــي إطــار إعــداد نظــام الإحصــاءات الجديــد فــي الســعودية تحليــل مجموعــة مــن الممارســات 
الفضلــى لأنظمــة الإحصــاء. تُعــدّ الــدول المختــارة وهــي كنــدا وأســتراليا وهولنــدا أمثلــةً علــى الأنظمــة 
الاســتجابة  علــى  الحديثــة وقدرتهــا  الإحصائيــة  والممارســات  الســمعة  حيــث  مــن  الرائــدة  الإحصائيــة 
للاحتياجــات الإحصائيــة بســرعة فــي الــدول المعنيــة. ومثــل الســعودية، فــإنّ كنــدا وأســتراليا همــا أعضــاء 
فــي مجموعــة العشــرين، ويُعــدّ النظــام الإحصائــي الهولنــدي النظــام الإحصائــي الرائــد فــي أوروبــا.

الدول المرجعية القدرات الإحصائية دول المجموعة

• كندا
• أستراليا
• هولندا

• الأنظمة الإحصائية الرائدة
• الممارسات الإحصائية 

الحديثة
• القدرات الإحصائية

• دول مجموعة العشرين
• أعضاء الأمم المتحدة
• الدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي

• كندا
ينــصّ نظــام الإحصــاءات الكنــدي علــى مهــام واضحــة لجمــع البيانــات والتعــاون مــع الدوائــر الحكوميــة. كمــا 
ــة  ــات المترتب ــة، ويوضّــح العقوب ــات الإداري ــات جمــع المســوح أو الحصــول علــى البيان ــصّ علــى صلاحي ين
علــى عــدم تقديــم المعلومــات المطلوبــة بموجــب النظــام. يوجــد التزامــاتٌ واضحــة لإجــراء تعــدادٍ للســكان 

أو الزراعــة كلّ 5 ســنوات.

• هولندا
مكتب الإحصاءات الوطنية لمملكة هولندا في المكتب المركزي للإحصاء.

• أستراليا
المعهــد الوطنــي للإحصــاء لأســتراليا هــو المكتــب الأســترالي للإحصــاء. والأســاس القانونــي هــو نظــام 

المكتــب الأســترالي للإحصــاء الصــادر فــي عــام 1975، وآخــر تحديــث لــه فــي عــام 2017.
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  نطاق المقارنات الدولية
تناولــت المقارنــة الدوليــة تطبيــق عــددٍ مــن المحــاور المشــتركة بيــن أنظمــة الإحصــاء الدوليــة وجــرت فيهــا 
ــة فــي العديــد مــن موادهــا وأحكامهــا. تضمنــت  مقارنــة عــددٍ مــن الــدول، إذ تتجلّــى خصوصيــة كل دول

المقارنــات التاليــة المحــاور التاليــة:
المبادئ الإحصائية  .1

تنظيم نظام الإحصاء الوطني  .2
مهام مكتب الإحصاءات الوطنية  .3

جودة الإحصاءات الرسمية  .4
السرية الإحصائية  .5

المخالفات والعقوبات  .6

1. المبادئ الإحصائية

الممارسةالدولة

الاتحاد
الأوروبي

تنصّ المادة 2 من نظام الإحصاء الخاص بالاتحاد الأوروبي  على ما يلي: المبادئ الإحصائية:
1. يخضع إعداد الإحصاءات الأوروبية وإصدارها ونشرها للمبادئ الإحصائية التالية:

  )أ(  الاستقلال المهني: يعني أنه يجب إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها بشكل مستقل، 
لا سيما فيما يتعلق باختيار الأساليب والتعاريف والمنهجيات والمصادر التي سيتم 
استخدامها وتوقيت ومحتوى جميع أشكال النشر وألّا يخضع ذلك لأي ضغط من أي 

جماعة سياسية أو من جماعات مصالح أو من الاتحاد أو أي سلطات وطنية.
)ب(  الحياد: تعني أنه يجب امتثال الحياد في إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها، وأن يكون 

التعامل مع جميع المستخدمين على قدم المساواة.
 )ج( الموضوعية: تعني أنه يجب إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها بطريقة منهجية يمكن 

الاعتماد عليها دون تحيز؛ وتشمل ضمناً استخدام المعايير المهنية والأخلاقية، بالإضافة 
إلى شفافية السياسات والممارسات المتبعة للمستخدمين والمشاركين في الاستبيانات.
 )د( الجدارة بالثقة: تعني أنه يجب أن تتسم الإحصاءات بالأمانة والدقة والاتساق قدر الإمكان 
في قياس حقيقة أنها وضعت لتعكس وتدل على استخدام المعايير العلمية في اختيار المصادر.

 )هـ( السرية الإحصائية: تعني حماية البيانات السرية المتعلقة بالوحدات الإحصائية الفردية، 
والتي   يتم الحصول علها مباشرةً لأغراض إحصائية أو بصورة غير مباشرة من مصادر 

إدارية أو من غيرها من المصادر، وتشمل ضمناً حظر استخدام هذه البيانات عليها 
لأغراض غير إحصائية. وكذلك حظر أي إفشاء غير قانوني لها.

  )و( فعالية التكلفة: تعني أنه ينبغي أن تكون تكاليف إعداد الإحصاءات متناسبة مع أهمية 
النتائج والفائدة المرجوة، وأن استخدام الموارد كان على النحو الأمثل، وأنه يجب تقليل 
أعباء الاستجابة إلى الحد الأدنى.  وتعني أيضاً أنه يجب أن تكون المعلومات المطلوبة 

يمكن استخراجها - بسهولة بقدر الإمكان- من السجلات أو المصادر المتاحة.
إنّ المبادئ الإحصائية المنصوص عليها في هذه الفقرة موضّحة بتفصيلٍ أكبر في مدوّنة 

الممارسة وفقًا للمادة الحادية عشرة.
2. تؤخذ التوصيات وأفضل الممارسات الدولية بعين الاعتبار في إعداد الإحصاءات الأوروبية 

وإصدارها ونشرها.
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الممارسةالدولة

استندت أنظمة الإحصاء في هذه الدول على المبادئ الإحصائية للأمم المتحدة أو أستراليا
أشارت إليها. يُمكن تلخيص المبادئ المتبعة بما يلي: “الاستقلال المهني”، “الحيادية”، 

“الموضوعية”، “الجدارة بالثقة”، “السريّة الإحصائية”، “فعالية التكلفة”. وتحكم هذه 
المبادئ إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها

كندا

هولندا

2. تنظيم النظام الوطني للإحصاء

الممارسةالدولة

الاتحاد
الأوروبي

تنصّ المادة الخامسة من نظام الاتحاد الأروبي للإحصاء على أنّ: المعاهد الوطنية للإحصاء 
وغيرها من السلطات المحلية:

)1( تتصرّف كل سلطة إحصاء وطنية تُعيّنها كل دولة عضو كالهيئة المسؤولة عن تنسيق 
جميع الأنشطة على المستوى الوطني لإعداد الإحصاءات الأوروبية وإصدارها ونشرها، 

والمحدّدة في برنامج الإحصاء الأوروبي وفقًا للمادة 1، )المعهد الوطني للإحصاء( في هذا 
الصدد كنقطة الاتصال الوحيدة للمفوضية )يوروستات( فيما يتعلّق بالأمور الإحصائية.

)2( تحتفظ المفوضية )يوروستات( وتنشر على موقعها الإلكتروني لائحة بالمعاهد الوطنية 
للإحصائية وغيرها من السلطات الوطنية المسؤولة عن إعداد الإحصاءات الأوروبية 

وإصدارها ونشرها التي تُحدّدها الدول الأعضاء.
تنصّ المادة )5.أ( على “تضمن الدول الأعضاء الاستقلال المهني للمسؤولين عن المهام 

المنصوص عليها في هذه اللائحة في إطار أنظمتها الإحصائية الوطنية”

تنصّ المادة )5( من النظام على أنّ تأسيس مكتب الإحصاء:أستراليا
)1( يؤسّس بموجب هذا النظام مكتب يُعرف باسم “المكتب الأسترالي للإحصاء”.

)2( يكون هناك خبير إحصائي أسترالي.
)3( يتكوّن المكتب من الخبير الإحصائي والموظفين المُشار إليهم في القسم الفرعي 16)1(.

)4( يكون الخبير الإحصائي مسؤولًا عن مراقبة عمليات المكتب ويضطلع بالمهام والصلاحيات 
والواجبات الموكلة للخبير الإحصائي أو المفروضة عليها بموجب أي نظام بالإضافة إلى أي 

مهام وصلاحيات أخرى تُوكل للخبير الإحصائي بموجب أي نظام خاص بإقليم معيّن.
)5( لغايات نظام المالية )بالمعنى المشار إليه في نظام الحوكمة والأداء والمساءلة العامة 

لعام 2013(:
  )أ( يكون المكتب هيئةً مسجّلة.

)ب( يكون الخبير الإحصائي هو السلطة المساءلة للمكتب.
 )ج( الأشخاص المذكورين أدناه هم مسؤولو المكتب:

)i( الخبير الإحصائي.
)ii( الموظفين المشار إليهم في القسم الفرعي 16)1(.

)iii( الأشخاص المشاركين بموجب القسم الفرعي 16)2(.
)د( تشمل غايات المكتب ما يلي:

)i( مهام المكتب المُشار إليها في القسم 6.
)ii( مهام الخبير الإحصائي المُشار إليها في القسم الفرعي )4( والقسم )4(.
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الممارسةالدولة

تنصّ المادة 3 من لائحة مكتب الإحصاءات على ما يلي: يستمر وجود مكتب إحصاء تحت كندا
مظلّة الوزير يُعرف باسم “مكتب إحصاءات كندا”.

تنصّ المادة 4 من القسم 1 أنّ حاكم المجلس يُعيّن كبير الخبراء الإحصائيين 
لكندا ليكون رئيس مكتب إحصاءات كندا.

القسم السادس: يُعدّ كبير الخبراء الإحصائيين في كلّ سنةٍ مالية تقريرًا إلى الوزير حول 
أنشطة مكتب إحصاءات كندا في السنة المالية السابقة، ويجري تضمين ذلك التقرير كجزءٍ 

منفصل من التقرير السنوي الذي يُقدّمه الوزير إلى البرلمان.

ينصّ الجزء الأول من نظام الإحصاء الهولندي “التأسيس والواجبات” في القسم 2 على هولندا
ما يلي:

)1( يكون هناك هيئة تُسمّى “مكتب إحصاءات هولندا”.
)2( يتمتّع مكتب إحصاءات هولندا بشخصية اعتبارية.

)3( يسري نظام إطار السلطات الإدارية المستقلة.

القسم 2.أ
1. يتكوّن مكتب إحصاءات هولندا من هيئة إدارية واحدة والمدير العام بالمسمّى الوظيفي 

“المدير العام للإحصاءات”.
2. يُعيّن المدير العام لمدّة لا تتجاوز سبع سنوات ويُمكن إعادة تعيينه مرّة واحدة لمدّة لا 

تتجاوز ثلاث سنوات.
3. يُوصي المجلس في حال أصبح منصب المدير العام شاغرًا بمرشّح للمنصب لوزيرنا.

4. لا يجوز فصل المدير العام أو عزله إلّا بالتشاور مع المجلس الاستشاري.
5. يحقّ لوزيرنا وضع قواعد تتعلّق بالنيابة عن المدير العام.

القسم 2ب:
1. يعتمد المدير العام مجموعة من اللوائح للمجلس.

2. تتضمّن لوائح المجلس قسمًا واحدًا على الأقل فيما يتعلّق بما يلي:
  أ. الهيكل التنظيمي للمكتب.

ب. تشكيل مسؤولي الوحدات التنظيمية المختلفة للمكتب وعملهم والتقسيم العام 
لمهامهم.
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3. مهام المكتب الوطني للإحصاء

الممارسةالدولة

الاتحاد
الأوروبي

تنصّ المادة 5)أ( من نظام الإحصاء الخاص بالاتحاد الأوروبي على ما يلي: لهذه الغاية، يلتزم 
رؤساء المعاهد الوطنية للإحصاء بما يلي:

  )أ( تحمّل مسؤولية اتّخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات والأساليب الإحصائية والمعايير 
والإجراءات، والمتعلقة بمحتوى الإصدارات والنشرات الإحصائية للإحصاءات الأوروبية 

التي تُعدّها وتُصدرها وتنشرها المعاهد الوطنية للإحصاء وتوقيتها.
)ب( التمتّع بصلاحية اتّخاذ القرارات حول بجميع الأمورالمتعلقة بالإدارة الداخلية للمعهد الوطني 

للإحصاء. 
 )ج( التصرّف باستقلالية لدى أداء مهامهم الإحصائية، والامتناع عن طلب التعليمات من أي 

حكومة أو مؤسسة أو هيئة أو مكتب أو كيان آخر أو تلقّيها منها.
 )د( تولّي مسؤولية الأنشطة الإحصائية وتنفيذ ميزانية المعهد لوطني للإحصاء. 

 )هـ( نشر التقرير السنوي ويجوز لهم إبداء ملاحظاتهم حول مسائل تخصيص الميزانية المتعلقة 
بالأنشطة الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء.

 )و( تنسيق الأنشطة الإحصائية الخاصة بجميع السلطات الوطنية المسؤولة عن إعداد 
الإحصاءات الأوروبية وإصدارها ونشرها على النحو الموضّح في المادة 5)1(.

  )ز( إصدار المبادئ التوجيهية الوطنية عندما يكون ذلك ضروريًا لضمان جودة إعداد الإحصاءات 
الأوروبية وإصدارها ونشرها في نظامهم الوطني للإحصاء ومراقبة ومراجعة تنفيذها، 
مع تحمّل مسؤولية ضمان الالتزام بتلك المبادئ التوجيهية وحدها في المعهد الوطني 

للإحصاء.
)ح( تمثيل النظام الوطني للإحصاء في النظام الأوروبي للإحصاء.

تضمن كل واحدة من الدول الأعضاء أنّ السلطات الوطنية الأخرى المسؤولة عن إعداد 
الإحصاءات الأوروبية وإصدارها ونشرها تُنفّذ تلك المهام وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية 

الصادرة عن رئيس المعهد الوطني للإحصاء.

أستراليا

تنصّ المادة 6 من لائحة المكتب الأسترالي للإحصاء على ما يلي:
مهام المكتب

)1( تكون مهام المكتب هي:
  )أ( تشكيل السلطة المركزية للإحصاء للحكومة الأسترالية وتقديم خدمات إحصائية 

لحكومات الدول من خلال إجراء ترتيبات مع تلك الحكومات.
)ب( جمع الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بها وتحليلها ونشرها.

 )ج( ضمان تنسيق عمليات الهيئات الرسمية في جمع الإحصاءات والمعلومات المتعلقة 
بها ونشرها، خاصةً فيما يتعلّق بما يلي:

)i( تجنّب التكرار في جمع الهيئات الرسمية للمعلومات للأغراض الإحصائية.
)ii( ضمان انسجام الإحصاءات المجمّعة من الهيئات الرئيسية وتكاملها مع بعضها البعض.

)iii( تحقيق أعلى منفعة ممكنة من المعلومات ووسائل جمع المعلومات المتاحة 
للجهات الرسمية في إطار الأغراض الإحصائية.
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الممارسةالدولة

أستراليا

)د( وضع المعايير المتعلقة بإجراء الهيئات الرسمية للعمليات لأغراض إحصائية وضمان 
الالتزام بها.

)هـ( تقديم المشورة والمساعدة إلى الجهات الرسمية فيما يتعلّق بالإحصاءات.
)و( التصرّف كحلقة وصل بين أستراليا، من جهة، والدول الأخرى والمنظمات الدولية، من 

جهة أخرى، فيما يتعلّق بالأمور الإحصائية.

)2( يحق للمكتب لغايات أداء مهامه وتنسيق الأنشطة الإحصائية والتأكّد من الامتثال للمعايير 
الإحصائية التعاون مع الهيئات، مثل الدوائر والسلطات الخاصة بالدول والإدارات والسلطات 

الخاصة بالأقاليم الخارجية والهيئات التنظيمية المحلية، في جمع الإحصاءات وتصنيفها 
وتحليلها ونشرها، بما في ذلك الإحصاءات المستخرجة من سجلات تلك الهيئات. النسخة 

المصرّح بها C2019C00184، مسجّلة بتاريخ 10/05/2019
المكتب الأسترالي للإحصاء والخبير الإحصائي الأسترالي الباب الثاني، القسم 7

نظام المكتب الأسترالي للإحصاء لعام 1975، تجميع رقم 11 وتاريخه 3/5/19 وتاريخ 
التسجيل 10/5/19 )3( مع مراعاة القسم الفرعي )4(، يجب تقديم كل مقترح جديد لجمع 

المعلومات للأغراض الإحصائية يُعدّه المكتب إلى مجلسي البرلمان قبل تنفيذه، ما لم يكن 
المقترح متعلقًا بجمع البيانات على أساس طوعي.

)4(يحق للوزير، فيما يتعلّق بمقترح تسري عليه أحكام القسم الفرعي )3( ويكون متعلقًا بجمع 
المعلومات المتعلقة بالشركات، إذا رأى ضرورة البدء بتنفيذ المقترح في وقتٍ لا يكون 

فيه من الممكن الالتزام بأحكام القسم الفرعي )3( التصريح بتنفيذ المقترح دون الامتثال 
لذلك القسم الفرعي، ولكن تُعرض في تلك الحالة التفاصيل المتعلقة بطبيعة المعلومات 
التي يتعلّق بها التصريح أمام مجلسي البرلمان خلال 5 أيام عمل لذلك المجلس بعد إصدار 

التصريح.
)5( لغايات هذا القسم:

  )أ( تُفسّر الإشارة إلى الأغراض الإحصائية على أنّها تشمل الأغراض المرتبطة بجمع 
الإحصاءات وتصنيفها وتحليلها ونشرها.

)ب( تُفسّر الإشارة إلى هيئة رسمية على أنّها إشارةٌ إلى واحدة ممّا يلي:
)i( وكالة بالمعنى المبيّن نظام الخدمة العامة لعام 1999.

)ii( صاحب منصب استُحدث لغايةٍ عامة بموجب إحدى أنظمة إقليم داخلي ما.
)iii( هيئة اعتبارية أو هيئة أخرى أُنشئت لغايةٍ عامة بموجب إحدى أنظمة إقليم داخلي ما 

غير تلك الهيئة الاعتبارية أو الهيئة الأخرى، ولا تعدّها اللوائح هيئة رسمية لأغراض 
هذا النظام.
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الممارسةالدولة

كندا

تنصّ المادة 3 من نظام الإحصاء على ما يلي:
يستمر وجود مكتب إحصاء يتبع للوزير ويُعرف باسم “مكتب إحصاءات كندا”، وتكون مهامه كما 

يلي:

  )أ( جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية  والمالية والاجتماعية 
والاقتصادية والعامة وحالة الأشخاص وتصنيفها وتحليلها وتلخيصها ونشرها

)ب( التعاون مع الإدارات الحكومية في جمع المعلومات الإحصائية وتصنيفها ونشرها بما في 
ذلك الإحصاءات المأخوذة من أنشطة تلك الدوائر.

 )ج( إجراء تعداد سكّان كندا وتعداد  زراعة كندا كما هو منصوص عليه في هذا النظام.
 )د( تعزيز تجنّب تكرار المعلومات  التي تجمعها الدوائر الحكومية.

)هـ( بصورة عامة، تعزيز الإحصاءات الاجتماعية  والاقتصادية المتكاملة المتعلقة بكامل كندا 
وبكل مقاطعة منها وتطويرها وتنسيق الخطط المعدّة لتكامل تلك الإحصاءات.

هولندا

تنصّ الأقسام 3 و4 و5 على ما يلي:

القسم 3:

1. تتمثّل مهمّة مكتب إحصاءات هولندا في إجراء الأبحاث الإحصائية باسم الحكومة لأغراض 
الممارسة والسياسة والبحث ونشر الإحصاءات المجمّعة على أساس تلك الأبحاث.

2. يكون المكتب مسؤولًا عن تعزيز ما يلي:
  أ . تقديم المعلومات الإحصائية التي تلبّي احتياجات الممارسة والسياسة والعلم باسم 

الحكومة.
ب . دقّة الإحصاءات التي ستُنشر على باسم الحكومة واكتمالها.

3. لن يُصرّح أي من وزرائنا بإجراء أبحاث إحصائية جديدة أو تعديل أبحاث قائمة دون التشاور أولًا 
مع المدير العام.

القسم 4:
يُعدّ مكتب إحصاءات هولندا هو السلطة الوطنية المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الأوروبية.

القسم 5:
1. يجوز للمكتب إجراء أعمال إحصائية للغير بين حينٍ وآخر. ويجب ألّا تؤدّي هذه الأعمال إلى 

منافسة الجهات الخاصة التي تُقدّم خدماتٍ مشابهة وهو الأمر غير المستحب من منظور 
التشغيل السليم لقوى السوق.

2. يحقّ لوزيرنا تبنّي قواعد إضافية تحكم الأعمال المُشار إليها في القسم الفرعي الأول.
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4. جودة الإحصاءات الرسمية

الممارسةالدولة

الاتحاد
الأوروبي

المادة 12 من نظام الإحصاء الخاص بالاتحاد الأوروبي:

الجودة الإحصائية:

1. لأغراض ضمان جودة   النتائج، يجب إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها بناءً على معايير 
موحّدة وأساليب منظّمة. وفي هذا الصدد، يجب تطبيق معايير الجودة التالية:

  )أ( الملاءمة: وتشير إلى درجة تلبية الإحصاءات للإحتياجات الحالية والمحتملة للمستخدمين.
)ب( الدقة: وتشير إلى كون التقديرات قريبة من القيم الحقيقية غير المعروفة. )ج( التوقيت 

المناسب: ويشير إلى الفترة الزمنية الواقعة بين توفير المعلومات ووقوع الحدث أو 
الظاهرة التي تصفها تلك المعلومات. )د( الالتزام بالمواعيد: وتُشير إلى الفترة الواقعة 

بين تاريخ إصدار البيانات والتاريخ المستهدف )التاريخ الذي كان يجب تقديم البيانات 
بحلوله(. )هـ( إمكانية الوصول إلى الإحصاءات” و”الوضوح”: ويشير إلى الشروط والطرق 

التي يمكن للمستخدمين من خلالها الحصول على البيانات واستخدامها وتفسيرها. )و( 
قابلية المقارنة: وتشير إلى قياس أثر الاختلافات في المفاهيم الإحصائية التطبيقية 

وأدوات القياس والإجراءات عند مقارنة الإحصاءات بين المناطق الجغرافية أو المجالات 
القطاعية أو الفترات الزمنية. )ز( الاتساق: ويشير إلى أن تكون البيانات في صورة ملائمة 

لدمجها بطريقة موثوق بها بأشكال مختلفة ولاستخدامات متنوعة.

لا يشتمل نظام مكتب إحصاءات أستراليا لعام 1975 موادً متعلقة بجودة الإحصاءات الرسمية.أستراليا

كندا

القسم 8.1 من النظام )1( يُؤسّس مجلس استشاري يُعرف باسم  “المجلس الاستشاري 
لمكتب إحصاءات كندا” للغايات التالية )أ( تقديم المشورة بشفافية للوزير وكبير الخبراء 

الإحصائيين حول أي أسئلة يُبديها أي منهم للمجلس حول الجودة الكليّة للنظام الوطني 
للإحصاء، بما في ذلك ملاءمة البيانات ودقّتها وإمكانية الوصول إليها وتوقيتها المناسب.

لا يشتمل نظام هولندا على موادٍ متعلقة بجودة الإحصاءات الرسمية، ولكنّه يتّبع نظام هولندا
الإحصاء الخاص بالاتحاد الأوروبي في كثيرٍ من الجوانب.
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5. السرية الإحصائية

الممارسةالدولة

الاتحاد
الأوروبي

توضّح المادة 20 )حماية البيانات السريّة( من نظام الإحصاء القواعد والتدابير التي تُطبّق 
لضمان استخدام البيانات السريّة لأغراضٍ إحصائيةٍ فقط ولمنع الإفصاح غير المشروع عنها. كما 

تنصّ على أنّ “تستخدم المعاهد الوطنية للإحصاء وغيرها من السلطات الوطنية والمفوضية 
)يوروستات( البيانات السريّة التي جرى الحصول عليها لغايات إصدار البيانات الإحصائية حصرًا 
للأغراض الإحصائية فقط، وذلك ما لم تكن الوحدة الإحصائية قد منحت الصريحة والواضحة 

على استخدامها لأيّ أغراضٍ أخرى”.
تنصّ المادة 21 )نقل البيانات السريّة( على ما يلي: “لا تُستخدم القواعد الوطنية المتعلقة 

بالسرية الإحصائية لمنع نقل البيانات بموجب الفقرتين 1 و2 في حال نصّ أحد أنظمة البرلمان 
الأوروبي والمجلس اللذان يعملان وفقًا للمادة 251 من المعاهدة على نقل تلك البيانات”. 

وأيضًا “تُستخدم البيانات السريّة المنقولة وفقًا لهذه المادة لأغراضٍ إحصائيةٍ فقط ولا يُسمح 
سوى للموظفين المضطلعين بأنشطةٍ إحصائية في مجالات عملهم المحدّدة بالاطلاع عليها.”

أستراليا

لا يشتمل نظام مكتب إحصاءات أستراليا لعام 1975 على موادٍ متعلقة بالسريّة الإحصائية 
ولكنّه يخضع إلى نظام الخصوصية لعام 1988 )نظام الخصوصية( ومبادئ الخصوصية 

الأسترالية المنصوص عليها في نظام الخصوصية. وبالإضافة إلى نظام الخصوصية، فإنّ 
مكتب إحصاءات أستراليًا ملزمٌ أيضًا بمتطلبات السرية المنصوص عليها في نظام التعدادات 

والإحصاءات لعام 1905 )نظام التعدادات والإحصاءات( والذي يحظر نشر المعلومات المجمّعة 
لغرضٍ إحصائي على نحوٍ قد يؤدّي إلى كشف هوية أي شخصٍ أو شركة.

كندا

تنصّ المادة 17 من نظام الإحصاء الكندي على ما يلي: )1( باستثناء ما يتعلّق بغرض إيصال 
المعلومات وفقًا لأيّ شروطٍ تنصّ عليها أيّ اتفاقيةٍ أُبرمت وفقًا للقسم 11 أو 12 وباستثناء 

ما يتعلّق بأغراض التقاضي بموجب هذا النظام ولكن مع مراعاة هذا القسم، فإنّه )أ( لا يُسمح 
لأيّ شخصٍ سوى الأشخاص العاملين أو الذين يُعدّون على أنّهم عاملين بموجب هذا النظام، 
والمحلّفين بموجب القسم 6، بالاطلاع على أيّ معلوماتٍ معرّفة للهويّة جرى الحصول عليها 

لأغراض هذا النظام، و)ب( يمتنع أيّ شخصٍ محلّفٍ بموجب القسم 6 عن الإفصاح عن أيّ 
معلوماتٍ جرى الحصول عليها بموجب هذا النظام أو التسبّب بالإفصاح عنها بأي طريقة على 

نحوٍ قد يؤدّي إلى ربط تلك المعلومات بأيّ فردٍ أو شركةٍ أو منظّمة محدّدة الهوية.

تنصّ المادة 2 من القسم 32 من الباب الثالث على ما يلي: في كلّ الحالات الأخرى التي تُقدّم 
فيها البيانات إلى المجتمع ووكالات الإحصاء الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

أو أعضاء نظام البنوك المركزية الأوروبي، يتأكّد المدير العام من اتّخاذ جميع التدابير الإدارية 
والفنيّة والتنظيمية اللازمة لحماية البيانات السريّة حمايةً فعلية ولوجستية ولمنع أيّ نشرٍ او 

استخدامٍ غير مشروع لأغراضٍ غير إحصائية في نشر الإحصاءات المجتمعية والوطنية.

هولندا

تنصّ المادة 4 من القسم 33 من الباب الأول لنظام الإحصاء الوطني لهولندا على ما يلي: 
تُقدّم المؤسسات والدوائر والهيئات والسلطات الإدارية المستقلة المُشار إليها في القسم 

الفرعي الثاني والشركات والمهنيين المستقلين والمؤسسات والأشخاص الاعتباريين المُشار 
إليهم في القسم الفرعي الثالث البيانات المُشار إليها في تلك الأقسام الفرعية مجانًا خلال 
الفترة التي تُحدّد بموجب أمرٍ مجلسي عند طلب المدير العام ذلك منها. ولا يُعمل في تلك 

الحالة بأيّ التزاماتٍ متعلقةٍ بالسريّة، ما لم تكن تلك الالتزامات مبنيةً على لوائح دولية.
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مذكرات توضيحية حول مشروع نظام الإحصاءات العامة

6. المخالفات والعقوبات

الممارسةالدولة

الاتحاد
الأوروبي

تنصّ المادة 26 على أن تتخذ الدول الأعضاء والمفوضية التدابير المناسبة لمنع أي انتهاكاتٍ 
للسريّة الإحصائية وفرض العقوبات على مرتكبيها. تكون العقوبات المنصوص عليها نافذة 

ومتناسبة ورادعة.

أستراليا

يخضع  المكتب الأسترالي للإحصاء إلى نظام الخصوصية لعام 1988 )نظام الخصوصية( 
وإلى مبادئ الخصوصية الأسترالية المنصوص عليها في ذلك النظام. وبالإضافة إلى 

نظام الخصوصية، فإنّ المكتب الأسترالي للإحصاء ملزمٌ أيضًا بمتطلبات السرية المنصوص 
عليها في نظام التعدادات والإحصاءات لعام 1905 )نظام التعدادات والإحصاءات( والذي 
يحظر نشر المعلومات المجمّعة لغرضٍ إحصائي على نحوٍ قد يؤدّي إلى كشف هوية أي 

شخصٍ أو شركة.
إنّ موظفي المكتب الأسترالي للإحصاء ملزمون شخصيًا بحماية البيانات المحدّدة للهويّة.  

يُعدّ إفشاء أي من موظفي المكتب الأسترالي للإحصاء الحاليين أو السابقين عن أيّ 
معلومات جرى جمعها بموجب نظام التعدادات والإحصاءات بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة 

مخالفة. قد يؤدّي انتهاك هذا المتطلّب إلى إيقاع عقوباتٍ شديدة تشمل الغرامات والحبس.

كندا

يُعدّ أي شخصٍ، بعد أداء القسم المنصوص عليه في القسم الفرعي 6)1(، مرتكبًا لمخالفة 
ويُعاقب بموجب إدانةٍ جزئية بغرامةٍ لا تتجاوز الألف دولار أو بالحبس لمدّةٍ لا تزيد عن ستّة 

أشهر أو كلاهما إذا ارتكب أيًا من الأفعال التالية:
  )أ( التخلّي عن واجباته أو تقديم أيّ تصريحاتٍ أو بياناتٍ أو إقراراتٍ كاذبة عن قصد في إطار 

أدائه لواجباته.
)ب( الحصول أو محاولة الحصول على معلوماتٍ لا يُصرّح له الحصول عليها من خلال 

التظاهر بأداء واجباته.
 )ج( مخالفة القسم الفرعي 17)1(.

تنصّ المادة 31 على ما يلي: يُعدّ كلّ شخصٍ مرتكبًا لمخالفة ويُعاقب بموجب إدانةٍ جزئية 
بغرامةٍ لا تتجاوز خمسمئة دولار إذا ارتكب أيًا من الأفعال التالية دون عذرٍ مشروع:

)أ( رفض أو إهمال القيام بأي ممّا يلي يلي بعد استلام طلبٍ للحصول على معلومات 
بموجب هذا النظام:

)i( تقديم أي معلومات مطلوبة على قدر معرفته، أو )ii( تقديم أي معلومات مطلوبة 
في الوقت وعلى النحو المنصوص عليه في هذا النظام.

)ب( تقديم معلومات خاطئة أو مضلّلة عن قصد أو ممارسة أي أفعال خادعة أخرى بموجب 
هذا النظام.

هولندا

ينصّ القسم 43 من الباب الرابع من النظام على ما يلي:
1. يحقّ للمدير العام فرض غرامة إدارية تصل قيمتها إلى 5,000 يورو على الأشخاص 

الاعتباريين المُشار إليهم في القسم 33 )2( والشركات والمهنيين المستقلين والمؤسسات 
والأشخاص الاعتباريين المُشار إليهم في القسم 33 )3( الذين لا يُقدّمون البيانات المُشار 

إليها في تلك الأقسام الفرعية أو لا يُقدّمونها كاملة أو في الموعد المحدّد.
2. يحقّ للمدير العام فرض غرامة إدارية تصل قيمتها إلى 5,000 يورو على الأطراف التي 

لا تُقدّم البيانات على النحو المُشار إليه في القسم 38)ب( أو لا يُقدّمونها كاملة أو في 
الموعد المحدّد. 

3. يحقّ للوزير تبنّي قواعد بالتشاور مع وزير العدل فيما يتعلّق بممارسة صلاحية فرض 
غرامةٍ إدارية.
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  المعلومات الأساسية والمقدّمة
ــة  ــر الوطني ــةً علــى أســاسٍ قانونــي ســليم يُراعــي أعلــى المعايي ــرة بالثقــة مبني يجــب أن تكــون الإحصــاءات الجدي
والدوليــة. إذ إنّ الإحصــاءات الرســمية ليســت مجــرّد قاعــدة أدلّــةٍ مهمّــة لصُنّــاع القــرار، بــل هــي أيضًــا مرجــعٌ 
للمقارنــات الدوليــة وممارســات المقارنــات المرجعيــة الدوليــة وهــي بمثابــة مصــدر معلومــاتٍ يُســاعد المســتثمرين 
الدولييــن علــى اتّخــاذ قــرارات الاســتثمار. وبالتالــي فــإنّ نظــام الإحصــاء لا يقتصــر علــى خدمــة الأغــراض الوطنيــة 

فحســب، بــل ســيجري فحصــه وتمحيصــه مــن خــارج الدولــة أيضًــا.

تُجــري المنظمــات الدوليــة تقييمــاتٍ للأنظمــة الإحصائيــة للــدول لتُحــدّد مــا إذا كان إصــدار البيانــات الإحصائيــة 
يســتند علــى معاييــر مهنيــةٍ عاليــة ويمتثــل لمبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية للإحصــاءات الرســمية. تُجــري لجنــة 
الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا بالتعــاون مــع رابطــة التجــارة الحــرة الأوروبيــة تقييمــاتٍ عالميــة عنــد طلــب الــدول 
ذلــك منهــا. ونظــرًا لكــون الســعودية عضــوًا فــي الأمــم المتحــدّة، فإنّــه ينبغــي عليهــا الامتثــال للالتزامــات الدوليــة 
فــي مجــال الإحصــاءات الرســمية الناشــئة عــن المبــادئ الأساســية للإحصــاءات الرســمية. ويجــب أن تنعكــس هــذه 

المبــادئ فــي أيّ أســسٍ قانونيــة تُنظّــم الإحصــاءات الرســمية فــي الســعودية.

اشــتركت الســعودية فــي عــام 2019 فــي المعيــار الخــاص لنشــر البيانــات الخــاص بصنــدوق النقــد الدولــي. 
ويتطلّــب هــذا المعيــار مــن الــدول التــي تملــك وصــولًا إلــى الأســواق الماليــة أو تســعى إلــى الوصــول إليهــا نشــر 
البيانــات الرئيســية حتّــى يحصــل المســتخدمون بشــكل عــام والمشــاركون فــي الأســواق الماليــة بشــكلٍ خــاص علــى 
ــات علــى نشــر  ــي لنشــر البيان ــار الدول ــصّ المعي ــة. ولا ين ــكلّ دول ــم الوضــع الاقتصــادي ل ــة لتقيي معلومــاتٍ كافي
المشــتركين لفئــات بيانــاتٍ معيّنــةٍ فحســب، بــل ينــصّ أيضًــا علــى نشــر المشــتركين للبيانــات الوصفيــة ذات الصلــة 

لتعزيــز المعرفــة والفهــم العــام بممارســات التصنيــف التّــي يتّبعوهــا فيمــا يتعلّــق بفئــات البيانــات المطلوبــة.

تُقيّــم منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة أنظمــة الإحصــاءات الوطنيــة علــى أســاس توصيــة مجلــس منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة حــول الممارســات الإحصائيــة الجيّــدة المعتمــدة فــي 23 نوفمبــر 2015. ويُمكــن 
إجــراء هــذه التقييمــات عنــد طلــب دولــةٍ مــن غيــر الــدول الأعضــاء ذلــك لتعزيــز الثقــة فــي النظــام الإحصائــي. ويكــون 
التقييــم جــزءًا مــن إجــراءات الانضمــام الرســمية لأيّ دولــةٍ ترغــب فــي الانضمــام إلــى المنظمــة، ولا تســتمر إجراءات 
الانضمــام إلّا إذا كانــت نتيجــة التقييــم إيجابيــة. كمــا تُجــري المنظمــة عنــد الطلــب تقييمًــا للأنظمــة الإحصائيــة للــدول 
غيــر الأعضــاء فيهــا. فــي حــال كانــت الســعودية تُخطّــط لطلــب تقييــم نظامهــا الإحصائــي فــي المســتقبل، فإنّــه من 
المهــم أن تعكــس توصيــات المنظمــة تلــك فــي أيّ أســاسٍ نظامــي يُنظّــم الإحصــاءات الرســمية فــي الســعودية.

ــة  ــة الوطني تُجــرى علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي اســتعراضاتٌ منتظمــةٌ مــن جانــب النظــراء للأنظمــة الإحصائي
للــدول الأعضــاء لتقييــم امتثالهــا للائحــة الاتحــاد الأوروبــي رقــم 2009/223 حــول الإحصــاءات الأوروبيــة والمدونــة 
الأوروبيــة للممارســات المتبعــة فــي مجــال الإحصــاء. تُحــدّد المدونــة الأوروبيــة للممارســات المتبعــة فــي مجــال 
الإحصــاء ركائــز لائحــة الاتحــاد الأوروبــي رقــم 2009/223 وتُقــدّم مبــادئ ومؤشــرات لتقييم امتثــال المعاهد الوطنية 
للإحصــاء والــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي للأطــر النظاميــة والممارســات الجيــدة فــي مجــال الإحصــاء. 
ينبغــي علــى أيّ نظــام إحصــاءٍ حديــث يطمــح إلــى تلبيــة المعاييــر الدوليــة العاليــة توظيــف العناصــر التنظيميــة 

الرئيســية للائحــة الأمــم المتحــدة حــول الإحصــاءات الأوروبيــة ومبــادئ مدوّنــة الممارســات.

كمــا حلّلــت الدراســة المرجعيــة الدوليــة أنظمــة الإحصــاء الخاصــة بــدولٍ مختــارة لتوضيــح كيفيــة ترجمــة المعاييــر 
والمبــادئ الدوليــة إلــى تشــريعاتٍ وطنيــة. لــم يكــن القصــد مــن اختيــار الــدول وأنظمــة الإحصــاء هــو تبييــن متوسّــط 
ــل كان الهــدف هــو البحــث عــن أفضــل الممارســات فــي المجــال  ــة، ب ــة فــي كلّ دول ــة أنظمــة الإحصــاء الحالي حال
الدولــي. تُعــدّ دول كنــدا وأســتراليا وهولنــدا أمثلــةً علــى أنظمــة الإحصــاء الرائــدة مــن حيــث الســمعة والممارســات 
ومثــل  المعنيــة.  الــدول  فــي  بســرعة  الإحصائيــة  للاحتياجــات  الاســتجابة  علــى  وقدرتهــا  الحديثــة  الإحصائيــة 
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الســعودية، فــإنّ كنــدا وأســتراليا همــا عضــوان فــي مجموعــة العشــرين، ويُعــدّ النظــام الإحصائــي الهولنــدي هــو 
ــا. النظــام الإحصائــي الرائــد فــي أوروب

أُعــدّ نظــام الإحصــاء الجديــد فــي الســعودية ليعكــس جميــع المقارنــات المرجعيــة الدوليــة  والمعاييــر والممارســات 
الجيــدة الحاليــة وليأخــذ بعيــن الاعتبــار التطــوّرات الجديــدة فــي المجــالات الإحصائيــة، مثــل اســتخدام البيانــات 
الضخمــة لإصــدار الإحصــاءات. ولا يقتصــر دور نظــام الإحصــاء الجديــد علــى كونــه أساسًــا قانونيًــا ســليمًا لإصــدار 
الإحصــاءات الجديــرة بالثقــة فــي الســعودية فحســب، فهــو يضــع الســعودية أيضًــا فــي موقــعٍ ممتــاز فــي حــال 

إجــراء إحــدى المنظمــات الدوليــة لتقييــمٍ خارجــي للنظــام الإحصائــي الوطنــي.

اُســتخدمت المعاييــر الدوليــة والمقارنــات المرجعيــة التاليــة كمرجــع عنــد إعــداد نظــام الإحصــاء الجديــد فــي 
الســعودية:

• مبادئ الأمم المتحدة الأساسية للإحصاءات الرسمية. 1  
• النظام العام للإحصاءات الرسمية الصادر عن  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.2

• تصنيف الأمم المتحدة للأنشطة الإحصائية الدولية.3 
• توصية مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الممارسات الإحصائية الجيّدة.4  

• اللائحة )مجلس الاتحاد الأوروبي( رقم 2009/223 للبرلمان الأوروبي والمجلس حول الإحصاءات الأوروبية.5  
• المدونة الأوروبية للممارسات المتبعة في مجال الإحصاء.6  

• المعيار الخاص للنشر الخاص بصندوق النقد الدولي.7 
• أنظمة الإحصاء الوطنية للدول التالية:

o كندا 8  
o هولندا 9  

o أستراليا 10 

جــرى إعــداد دراســة مقارنــة للممارســات الدوليــة فــي »النظــام الإحصائــي الوطنــي« لنســخةٍ ســابقة مــن نظــام الإحصــاء 
الجديــد فــي الســعودية تُشــير إلــى الأنظمــة الإحصائيــة لثمانــي دول والنظــام العام للإحصاءات الرســمية الصــادر عن الأمم 

المتحــدة 11. تأخــذ هــذه الملاحظــة المتعلقــة بالمقارنــات المرجعيــة الدوليــة بعيــن الاعتبــار نتائــج تلــك الدراســة المقارنــة.

1. https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx
2. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20163_E.pdf 
3. https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-International-Statistical-Activities.   

ashx?HL=social,statistics
4. https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/Brochure-Good-Stat-Practices.pdf
5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0223&from=EN 
6. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-

4312-8118-f729c75878c7
7. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdds/guide/2013/sddsguide13.pdf
8. https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/S-19.pdf
9. https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/28/statistics-netherlands-act-2017-0101.pdf 
10. https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00096/604d13a5-86c1-4aca-8dde-e6c1226b17b3 
11. prepared by Statistician Peter Harper in February 2017.
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تلتــزم المملكــة العربيــة الســعودية بصفتهــا عضــوًا فــي الأمــم المتحــدة بمعاييــر الأمــم المتحــدة ومبادئها. 
وتُعــدّ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية للإحصــاءات الرســمية، التــي اعتمدتهــا اللجنــة الإحصائيــة للأمــم 
المتحــدة لأول مــرّة فــي عــام 1994 وجــرى تعديلهــا لاحقًــا فــي عــام 2014، مجموعــة المعاييــر الرئيســية 

فــي مجــال الإحصــاء. تنــصّ هــذه الوثيقــة المركزيــة علــى عشــرة مبــادئ وهــي:

المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية:

المبدأ 1. إن الإحصاءات الرسمية عنصر لا غنى عنـــه في النظـــام الإعلامـــي لأي مجتمـــع ديمقراطــــي، بمــــا 
تقدمــــه للحكومــــة والاقتــــصاد والجمهــــور مــــن بيانــــات عــــن الحالــة الاقتــــصادية والديمغرافيـــــة والاجتماعيـــة 
ــة بالإحصــاءات الرســمية بجمــع مــا يثبــت  ــالات المعنيـــ ــتعين أن تقـــــوم الوكـــ ــة. ولتحقيـــــق ذلـــــك، يـــ والبيئيـــ
فائدتــه العمليــة مــن الاحصــاءات الرسميـــة وتـــوفيره للمـــواطنين بتجرد وفاء بحقهم فــي التماس المعلومات.

المبدأ 2. بغيــــة الحفــــاظ علــــى الثقــــة بالإحصــــاءات الرسميــــة، يتعــــين علــى الوكـــــالات الإحصائية أن تتولى، 
وفق اعتبارات مهنية محضة، تشمل المبادئ العلمية والأخلاقيـــات المهنيــــة، تحديــــد طــــرق وإجــــراءات جمــــع 

البيانــــــات الإحصائيـــة ومعالجتـــها وتخزينـــها وعرضها.

ــديم المعلومــات وفقــا  ــة تقــ ــالات الإحصائيــ ــات، ينبغــــي للوكــ ــح للبيانــ ــير الصحيــ ــيرا للتفســ المبــدأ 3. تيسـ
لمعاييــر علميــة تتعلــق بمصــادر الإحصــاءات وطرقهــا وإجراءاتهــا.

المبدأ 4. يحـق للوكـالات الإحصائيـة أن تعلـــق علــى التفســير الخــاطئ للإحصــاءات وعلى إساءة استعمالها.

ــات  ــانت دراسـ ــواء كـ ــادر، سـ ــواع المصـ ــدأ 5. يمكــن اســتقاء البيانــات للأغــراض الإحصائيــة مــن جميــع أنـ المب
اســـتقصائية إحصائيـــة أو ســـجلات إداريـــة. ويتعــــين علــــى الوكــــالات الإحصائيــة اختيــار المصــدر مــع مراعــاة 

ــمُلقى علــى عاتــق المجيبيــن. ــبء الـ ــاليف، والعـ ــالمواعيد، والتكـ ــد بـ النوعيــة، والتقيُّ

ــاءات،  ــداد الإحصـ ــل إعـ ــن أجـ ــة مـ ــالات الإحصائيـ ــة التــي تجمعهــا الوكـ ــات الفردي ــدأ 6. المقصــود بالبيان المب
ســــواء أكــــانت تشــــير إلى أشــــخاص طبيعيــــين أم قــــانونيين، أن تكــــــون بيانـــــات ســـــرية للغايـــة وألا تستخدم 

ــر الأغــراض الإحصائيــة. لغي

المبدأ 7. تُكفــل علنيــة القوانــين والأنظمــة والتدابـــير الـــتي تعمـــل بموجبـــها النظـــم الإحصائية.

المبــدأ 8. للتنســـيق فيمـــا بـــين الوكـــالات الإحصائيـــة داخـــل البلـــدان أهميــــة أساســــية بالنســــبة إلــى تحقيــق 
الاتســاق والفعاليــة فــي النظــام الإحصائــي.

المبــدأ 9. تعــزز اســتعانة الــوكالات الإحصائيــة فــي كل بلــد بالمفاهيــم والتصنيفــات والطــرق الدوليـــة اتســاق 
وفعاليــة النظــم الإحصائيــة علــى جميــع المســتويات الرســمية.

المبــدأ 10.  يســــاهم التعــــاون الثنــــائي ومتعــــدد الأطــــراف فــي مجــــال الإحصـــــاء فــي تحســـــين نظـــــم 
البلــدان. جميــع  فــي  الرســمية  الإحصــاءات 

ــي أو فــي  ــاد الأوروب ــة فــي الاتح ــد والأطــر المرجعي تســتند معظــم أنظمــة الإحصــاء المعتمــدة فــي كل بل
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة علــى هــذه المبــادئ أو تُشــير إليهــا. ويتّبــع نظــام الإحصــاء الجديــد فــي 

الســعودية هــذه المعاييــر الدوليــة.
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  النظام العام للإحصاءات الرسمية )لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا(
أُعــدّ النظــام العــام للإحصــاءات الرســمية فــي إطــار مشــروع الشــريحة التاســعة لحســاب الأمــم المتحــدة 
للتنميــة لــدول أوروبــا الشــرقية والقوقــاز وآســيا الوســطى. قــدّم مؤتمــر الإحصائييــن الأوروبييــن دعمًــا 
كبيــرًا للنظــام العــام للإحصــاءات الرســمية ومذكّراتــه التوضيحيــة وأقرّهــا بالإجمــاع فــي دورتــه العامــة التــي 
عُقــدت بتاريــخ 26 أبريــل 2016 )قــرار ECE/CES/91(. يهــدف النظــام العــام إلــى تقديــم مرجعيــة قويّــة 
ــة  ــاج الإحصــاءات الرســمية عالي ــن لعمــل النظــام الإحصائــي الوطنــي وإنت ــر أســاس قانونــي متي لتطوي
الجــودة. تُصاحــب النظــام العــام للإحصــاءات الرســمية مذكّــرات توضيحيــة لتســهيل فهــم النظام وتفســيره 
ولوصــف الطريقــة التــي تُســاهم فيهــا كلّ مــادةٍ فــي بنــاء أســاسٍ قانونــي ســليم لإصــدار الإحصــاءات 

الرســمية.

ــا مــع المبــادئ الأساســية للإحصــاءات الرســميّة التــي أقرّتهــا لجنــة الأمــم  يتماشــى النظــام العــام تمامً
المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا فــي عــام 1992، ويتــواءم مــع مبــادئ المدونــة الأوروبيــة للممارســات 
المتبعــة فــي مجــال الإحصــاء أينمــا أمكــن تطبيقهــا. وبالتالــي فــإنّ النظــام يهــدف إلــى تعزيــز ثقــة الجمهور 

وتشــجيع اســتخدام الإحصــاءات الرســمية فــي الــدول.

ويُقــدّم النظــام العــام للإحصــاءات الرســمية نموذجًــا لصياغــة أنظمة الإحصاء. وتتمثّل العناصر الأساســية 
التــي يُغطّيهــا النظــام العــام للإحصــاءات الرســمية فــي ما يلي:

• تعريف الإحصاءات الرسمية لتمييزها عن المعلومات الإدارية.
• تعريف الجهات المنتجة للإحصاءات الرسمية وتحديدها.

• مبادئ الاستقلال المهني للمنظمات والجهات التنظيمية التي تُصدر إحصاءاتٍ رسمية.
• دور المكتــب الوطنــي للإحصــاء بصفتــه الجهــة الرئيســية لإصــدار الإحصــاءات الرســمية وتنســيق نظــام 

الإحصــاءات الرســمية فــي الدولــة.
• البرامج التشغيلية والاستراتيجية مع التركيز على احتياجات المستخدمين الحالية والناشئة.

• التكليف بجمع البيانات والوصول إلى مصادر البيانات الرسمية وغيرها من المصادر.
• مبادئ وإجراءات التعامل مع البيانات الإحصائية السرية.

• إدارة الجودة بالأخذ بعين الاعتبار منظور المستخدمين.
• مبادئ نشر الإحصاءات الرسمية إلى جميع فئات المستخدمين ذات الصلة.

اُســتخدم النظــام العــام للإحصــاءات الرســمية كنقطــة البدايــة الرئيســية عنــد إعــداد نظــام الإحصــاء الجديــد 
للســعودية. وأُجريــت بعــض التعديــلات للأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف الوطنيــة والنظــام القانونــي فــي 

الســعودية مــع الحفــاظ علــى العناصــر الرئيســية للنظــام العــام للإحصــاءات الرســمية وهيكلــه العــام.

  توصيــة مجلــس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الممارســات الإحصائية الجيّدة
الجيّــدة  التعــاون الاقتصــادي والتنميــة حــول الممارســات الإحصائيــة  أُقــرّت توصيــة مجلــس منظمــة 
ــر 2015، وتُعــدّ التوصيــات واحــدة مــن الأدوات النظاميــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي  فــي 25 نوفمب
والتنميــة. هــذه التوصيــات ليســت ملزمــة قانونيًــا ولكنهــا تتمتّع عمليًــا بقوّة معنوية كبيــرة بتمثيلها للإرادة 
السياســية للــدول الأعضــاء. إذ إنّهــا تعكــس حقيقــة أنّ جــودة الإحصــاءات هــي أمــرٌ أساســي لجــودة الأدلّــة 
بنــاءً علــى العمــل التحليلــي للمنظمــة وأيضًــا لجــودة المنشــورات وقواعــد البيانــات الإحصائيــة الصــادرة 
عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. يوجــد اثنــا عشــر توصيــة تُغطّــي المتطلبــات المؤسســية 



48

المــوارد للأنظمــة الإحصائيــة وأســاليب إصــدار الإحصــاءات وجــودة عملياتهــا  والقانونيــة واحتياجــات 
والنشــر والتنســيق والتعــاون والابتــكار الإحصائــي. وجــرى تجميــع مجموعــةٍ مــن الممارســات الجيّــدة لــكل 

واحــدة مــن تلــك التوصيــات الاثنــي عشــر المشــمولة فــي توصيــة المجلــس.

ــة للإحصــاءات والسياســات  ــة مجلــس التعــاون الاقتصــادي والتنمي ــة لجن ــة المجلــس برعاي ــدّت توصي أُع
الإحصائيــة. وخضعــت التوصيــة إلــى مشــاوراتٍ مكثّقــة مــع الــدول وأقرّتهــا لجنــة الإحصــاءات والسياســات 

الإحصائيــة فــي 31 يوليــو 2015.

التوصيات الاثني عشر هي:

1. وضع إطار قانوني ومؤسسي واضح للإحصاءات الرسمية يُقدّم على وجه الخصوص ما يلي:
ــب الوطنــي للإحصــاء  ــم النظــام الوطنــي للإحصــاء والوضــع القانونــي للمكت ــل حــول تنظي i( تفاصي
ودوره، بالإضافــة إلــى الوضــع القانونــي للمعاهــد الأخــرى فــي النظــام الوطنــي للإحصــاء ومهامها 

وعلاقتهــا وحقوقهــا ومســؤولياتها.
ii( تكليف واضح للمعاهد في النظام الوطني للإحصاء لجمع البيانات لأغراضٍ إحصائية.

2. ضمــان الاســتقلال المهنــي للســلطات الوطنيــة للإحصــاء. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، يتعيّــن علــى الــدول 
الملتزمــة بهــذه التوصيــة ضمــان أن تكــون الســلطات الوطنيــة للإحصــاء:

i( مســتقلة مهنيًــا عــن الدوائــر والهيئــات المعنيــة بالسياســات والتنظيــم والإدارة الأخــرى ومــن شــركات 
القطــاع الخــاص نظــرًا لأنّ الاســتقلال المهنــي لإجــراءات الإحصــاءات الرســمية ضــروري لإصــدار 

ونشــر إحصــاءات موضوعيــة.
ii( تتمتّــع بالصلاحيــة الحصريــة، كجــزءٍ مــن الاســتقلال المهنــي، لاتّخــاذ القــرارات المتعلقــة بالأســاليب 

الإحصائيــة ونشــر الإحصــاءات.
iii( محميــة مــن التدخــلات السياســية وغيرهــا مــن التدخــلات فــي إعــداد الإحصاءات الرســمية وتجميعها 

ونشــرها مــن خــلال تضميــن أحــكام صريحة فــي التشــريعات الإحصائية.

3. ضمــان ملاءمــة المــوارد البشــرية والماليــة والفنيّــة المُتاحــة للســلطات الوطنيــة للإحصــاء لإصــدار 
الإحصــاءات الرســمية ونشــرها. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، يتعيّــن علــى الــدول الملتزمــة بهــذه التوصيــة 

ضمــان أن تكــون المــوارد:
ــر المهنيــة  ــة المعايي i( كافيــة للســماح للســلطات الوطنيــة للإحصــاء بالوفــاء بالتزامهــا بالجــودة وبتلبي
وبالتالــي أداء دورهــا كجهــات مقدّمــة لبيانــات جديــرة بالثقــة وملائمــة ويســهل الوصــول إليهــا 

للاســتخدام الوطنــي والدولــي.
ii( ملائمــة لتقديــم الحــد الأدنــى مــن المجموعــات الأساســية للبيانــات التــي تُعــرّف علــى الصعيديــن 

الوطنــي والدولــي لمراقبــة الاقتصــاد والمجتمــع والبيئــة.

ــك الأفــراد والأســر والشــركات والإدارات وجميــع  ــات )بمــا فــي ذل ــة مقدّمــي البيان 4. تحمــي خصوصي
ــة المقدّمــة واســتخدامها  ــون ســريّة المعلومــات الفردي مســتويات الحكومــة( وتضمــن بموجــب القان

ــة فقــط. للأغــراض الإحصائي

5. ضمــان حــق الوصــول إلــى المصــادر الإداريــة لإصــدار إحصــاءات رســمية. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، يتعيّــن 
علــى الــدول الملتزمــة بهــذه التوصيــة ضمــان مــا يلــي:

i( تمتّــع الســلطات الوطنيــة للإحصــاء بحــق الاطــلاع علــى البيانــات الإداريــة لغايــات الإصــدار المنتظــم 
للإحصــاءات الرســمية واســتخدامها لضمــان جــودة الإحصــاءات الرســمية، ممّــا يُعــزّز القيمــة التحليلية 
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للإحصــاءات الرســمية ويُقلّــل العــبء علــى المشــاركين فــي المســوح ويخفــض تكلفــة البرامــج 
الإحصائيــة.

ii( تعــاون الســلطات الوطنيــة للإحصــاء مــع الجهــات المالكــة للســجلات الإداريــة فيمــا يتعلّــق بجودتهــا 
الإحصائيــة وتمتّعهــا بصلاحيــة التأثيــر علــى تصميمهــا لضمــان مناســبتها للأغــراض الإحصائيــة.

6. ضمــان حياديــة الإحصــاءات الرســمية وموضوعيتهــا وشــفافيتها مــن خــلال إعــداد الســلطات الوطنيــة 
للإحصــاء وإنتاجهــا ونشــرها لإحصــاءات تحتــرم الاســتقلال العلمــي موضوعــة علــى نحــوٍ موضوعــي 
ــة  ــة العادل ــع المســتخدمين بعــدل وإنصــاف. تشــمل المعامل ــة جمي ومهنــي وشــفّاف يضمــن معامل

ــا المســاواة فــي وصــول جميــع المســتخدمين للبيانــات علــى وجــه الخصــوص. ضمنً

ــة المعتمــدة فــي إصــدار الإحصــاءات الرســمية.  ــر المهني ــزام بالمعايي ــة ســليمة والالت ــق منهجي 7. تطبي
ــام بمــا يلــي: ــة القي ــن علــى الــدول الملتزمــة بهــذه التوصي ــا لهــذه الغايــة، يتعيّ وتحقيقً

i( تطبيق إجراءات وأساليب إحصائية مناسبة، بما في ذلك تبنّي سياسة معلنة للمراجعات.
ii( الســعي للالتــزام بالأعــراف والمعاييــر الدوليــة، مثــل الأدلّــة المنهجيــة التــي تُعدّهااللجنــة الإحصائيــة 
للأمــم المتحــدة أو منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، والتصنيفــات الدوليــة فــي الإحصــاءات 

التــي تجمعهــا منظمــة التعــاون الاقتصــاي والتنميــة.

8. الالتــزام بجــودة المدخــلات والعمليــات الإحصائيــة، خاصــةً أبعــاد الجــودة الرئيســية كمــا هــي مبيّنــة فــي 
أُطــر تقييــم الجــودة الوطنيــة والدوليــة، مثــل فــي إطــار ضمــان الجــودة والمبــادئ التوجيهيــة للأنشــطة 
ــزام  ــة، والتوقيــت المناســب والالت ــع بهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي ــة التــي تضطل الإحصائي
)تلبيــة  والملاءمــة  المحــددة(،  وبمواعيدهــا  المناســب  الوقــت  فــي  الإحصــاءات  )إصــدار  بالمواعيــد 
الإحصــاءات لاحتياجــات المســتخدمين(، والدقّــة )عكــس الإحصــاءات للواقــع بدقّــة وموثوقيــة(، والجــدارة 
ــة )اتســام الإحصــاءات  ــة للمقارن ــة(، والاتســاق والقابلي بالثقــة )ثقــة المســتخدمين بالمنتجــات الإحصائي
بالاتســاق داخليًــا وعلــى الفتــرات الزمنيــة والأماكــن المختلفــة، ومــن الممكــن جمــع البيانــات المرتبطــة مــن 
ــة رقــم 9(. ــة التفســير والوصــول )انظــر التوصي مصــادر مختلفــة واســتخدامها بطريقــة مشــتركة(، وإمكاني

9. ضمــان ســهولة الوصــول إلــى البيانــات ونشــرها بغيــة تقديــم الإحصــاءات بصيغــة واضحــة ومفهومــة 
وإصدارهــا بطريقــة مناســبة وملائمــة، بمــا فــي ذلــك الصيــغ المقــروءة آليًــا )البيانــات المفتوحــة(، 
وإيجادهــا بســهولة وإتاحتهــا علــى أســاس حيــادي إلــى جانــب بيانــاتٍ وصفيــة وإرشــادات. ويفــرض هــذا 

أيضًــا التزامًــا للاســتجابة للتفســيرات الخاطئــة الكبيــرة التــي يقــوم بهــا المســتخدمون.

10. تحديــد مســؤوليات لتنســيق الأنشــطة الرئيســية فــي إطــار النظــام الوطنــي للإحصــاء. وتحقيقًــا لهــذه 
الغايــة، يتعيّــن علــى الــدول الملتزمــة بهــذه التوصيــة ضمــان مــا يلــي:

ــة بيــن الجهــات المنتجــة للإحصــاءات مــن خــلال اســتخدام المفاهيــم  i( تنســيق الأنشــطة الإحصائي
ــة الجهــود. ــب ازدواجي والتصنيفــات الموحــدّة وتجنّ

تحديد مسؤوليات التنسيق وترسيخها بوضوح في التشريعات الإحصائية.  )ii

11. الالتــزام بالتعــاون الدولــي. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، يتعيّــن علــى الــدول الملتزمــة بهــذه التوصيــة 
ــام بمــا يلــي: القي

i( تشــجيع الجهــات المنتجــة للإحصــاءات علــى تحقيــق الأهــداف المشــتركة فــي الإحصــاءات جنبًــا 
إلــى جنــب مــع الجهــات المنتجــة للإحصــاءات فــي الــدول الأخــرى ومــع المنظمــات الدوليــة بهــدف 
إعــداد إحصــاءات يُمكــن مقارنتهــا دوليًــا، وإرســاء معاييــر دوليــة وتبــادل المعلومــات المتعلقــة 

بالممارســات الجيــدة.
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ii( تقديــم البيانــات الضروريــة لنظــام تقديــم التقاريــر الخــاص بمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
ــرف بهــا مــن المنظمــة ويُفضّــل  ــة المعت ــة الدولي ــر الإحصائي ــال للمعايي ــة مــع الامتث وأعمالهــا التحليلي
باستخداموأســلوب/معيارتبادل البيانــات الإحصائيــة والبيانــات الوصفيــةً خاصــةً فــي المجــالات ذات 

ــا. ــات المتفــق عليهــا دوليً ــاكل البيان تعاريــف هي

12. تشــجيع استكشــاف الأســاليب المبتكــرة ومصــادر البيانــات الجديــدة والبديلــة كمدخــلاتٍ للإحصــاءات 
الرســمية، وعلــى الأخــص تشــجيع الــوكالات الإحصائيــة علــى استكشــاف إمكانيــات اســتخدام مصــادر 
البيانــات الجديــدة )بمــا فــي ذلــك مجموعــات البيانــات الضخمــة التــي يملكهــا القطــاع الخــاص( أو 
دمــج مصــادر البيانــات القائمــة والجديــدة كمدخــلاتٍ للإحصــاءات الرســمية. وتُقــارن هــذه الفــرص 
فــي الوقــت ذاتــه مــع الحــدود المفروضــة علــى اســتخدام تقنيــات المعلومــات الحديثــة والحاجــة إلــى 

المحافظــة علــى جــودة الإحصــاءات الرســمية.

إنّ هــذه التوصيــات موجّهــة للــدول الأعضــاء فــي منظمّــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة والــدول غيــر 
الأعضــاء علــى حــدٍ ســواء. أعلنــت فــي يونيــو 2020 ســت دول غيــر أعضــاء فــي المنظمّــة التزامهــا 

بالتوصيــات حــول الممارســات الإحصائيــة الجيّــدة وهــي 12:  
• كرواتيا • الأرجنتين   
• بلغاريا • رومانيا   

• كولومبيا • بيرو   

  اللائحة رقم 2009/223 بشأن الإحصاءات الأوروبية

تُعــدّ اللائحــة )مجلــس الاتحــاد الأوروبــي( رقــم 2009/223 للبرلمــان الأوروبــي والمجلــس حــول الإحصاءات 
الأوروبيــة هــي الإطــار القانونــي للــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي لإنتــاج إحصــاءات متســقة علــى 

المســتوى الأوروبي.

جــرت الإشــارة إلــى عنصريــن مــن اللائحــة علــى وجــه الخصــوص فــي إطــار إعــداد نظــام الإحصــاء الجديــد فــي 
الســعودية وهمــا: المبــادئ الإحصائيــة )المــادة 2( والمــادة المتعلقــة بالجــودة الإحصائيــة )المــادة 12 )1((:

المادة 2: المبادئ الإحصائية

1. يخضع إعداد الإحصاءات الأوروبية وإصدارها ونشرها للمبادئ الإحصائية التالية:
)أ( الاســتقلال المهنــي: يعنــي أنــه يجــب إعــداد الإحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها بشــكل مســتقل، لا ســيما 
فيمــا يتعلــق باختيــار الأســاليب والتعاريــف والمنهجيــات والمصــادر التــي ســيتم اســتخدامها وتوقيــت 
ومحتــوى جميــع أشــكال النشــر وألّا يخضــع ذلــك لأي ضغــط مــن أي جماعــة سياســية أو مــن جماعــات 
ــل  ــك دون الإخــلال بالأوضــاع المؤسســية مث ــة، وذل ــة أو الوطني ــح أو مــن الســلطات المجتمعي مصال
الأحــكام المؤسســية أو اعتمــادات الموازنــة المجتمعيــة أو الوطنيــة أو تعريفــات الاحتياجــات الإحصائيــة. 
)ب(  الحيــاد: تعنــي أنــه يجــب امتثــال الحيــاد فــي إعــداد الإحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها، وأن يكــون التعامل 

مــع جميــع المســتخدمين علــى قدم المســاواة.

12. See: https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/countryassessments/
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)ج(  الموضوعيــة: تعنــي أنــه يجــب إعــداد الإحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها بطريقــة منهجيــة يمكــن الاعتمــاد 
علهــا دون تحيــز؛ وتشــمل ضمنــاً اســتخدام المعاييــر المبنيــة والأخلاقيــة، بالإضافــة إلــى شــفافية 

السياســات والممارســات المتبعــة للمســتخدمين والمشــاركين فــي الاســتبيانات.

)د(  الجــدارة بالثقــة: تعنــي أنــه يجــب أن تتســم الإحصــاءات بالأمانــة والدقــة والاتســاق قــدر الإمــكان فــي 
قيــاس حقيقــة أنهــا وضعــت لتعكــس وتــدل علــى اســتخدام المعاييــر العلميــة فــي اختيــار المصــادر.

)هـــ( الســرية الإحصائيــة: تعنــي حمايــة البيانــات الســرية المتعلقــة بالوحــدات الإحصائيــة الفرديــة ، والتــي   
يتــم الحصــول علهــا مباشــرةً لأغــراض إحصائيــة أو بصــورة غيــر مباشــرة مــن مصــادر إداريــة أو مــن غيرهــا 
ــة. وكذلــك  ــر إحصائي ــات عليهــا لأغــراض غي ــاً حظــر اســتخدام هــذه البيان مــن المصــادر، وتشــمل ضمن

حظــر أي إفشــاء غيــر قانونــي لهــا.

)و(  فعاليــة التكلفــة: تعنــي أنــه ينبغــي أن تكــون تكاليــف إعــداد الإحصــاءات متناســبة مــع أهميــة النتائــج 
والفائــدة المرجــوة، وأن اســتخدام المــوارد كان علــى النحــو الأمثــل، وأنــه يجــب تقليــل أعبــاء الاســتجابة إلــى 
الحــد الأدنــى.  وتعنــي أيضــاً أنــه يجــب أن تكــون المعلومــات المطلوبــة يمكــن اســتخراجها - بســهولة بقــدر 
الإمــكان- مــن الســجلات أو المصــادر المتاحــة. إنّ المبــادئ الإحصائيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفقــرة 

موضّحــة بتفصيــلٍ أكبــر فــي مدوّنــة الممارســة وفقًــا للمــادة الحاديــة عشــرة.

2. تؤخــذ التوصيــات وأفضــل الممارســات الدوليــة بعيــن الاعتبــار فــي إعــداد الإحصــاءات الأوروبيــة وإصدارهــا 
ونشرها.

المادة 12: الجودة الإحصائية

لأغــراض ضمــان جــودة   النتائــج، يجــب إعــداد الإحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها بنــاءً علــى معاييــر موحّــدة 
وأســاليب منظّمــة. وفــي هــذا الصــدد، يجــب تطبيــق معاييــر الجــودة التاليــة:

  أ. الملاءمة: وتشير إلى درجة تلبية الإحصاءات للإحتياجات الحالية والمحتملة للمستخدمين.

ب. الدقة: وتشير إلى كون التقديرات قريبة من القيم الحقيقية غير المعروفة.

 ج. التوقيــت المناســب: ويشــير إلــى الفتــرة الزمنيــة الواقعــة بيــن توفيــر المعلومــات ووقــوع الحــدث أو 
الظاهــرة التــي تصفهــا تلــك المعلومــات.

 د. الالتــزام بالمواعيــد: وتُشــير إلــى الفتــرة الواقعــة بيــن تاريــخ إصــدار البيانــات والتاريــخ المســتهدف )التاريــخ 
الــذي كان يجــب تقديــم البيانــات بحلولــه(.

يمكــن  التــي  والطــرق  الشــروط  إلــى  ويشــير  و«الوضــوح«:  الإحصــاءات«  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  هـــ.   
وتفســيرها. واســتخدامها  البيانــات  علــى  الحصــول  خلالهــا  مــن  للمســتخدمين 

  و. قابليــة المقارنــة: وتشــير إلــى قيــاس أثــر الاختلافــات فــي المفاهيــم الإحصائية التطبيقيــة وأدوات القياس 
والإجــراءات عنــد مقارنــة الإحصــاءات بيــن المناطــق الجغرافيــة أو المجالات القطاعيــة أو الفترات الزمنية.

  ز. الاتســاق: ويشــير إلــى أن تكــون البيانــات فــي صــورة ملائمــة لدمجهــا بطريقــة موثــوق بهــا بأشــكال 
متنوعــة. ولاســتخدامات  مختلفــة 
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  المرجعيات الدولية الأخرى
• لمدونة الأوروبية للممارسات المتبعة في مجال الإحصاء:

تُعــدّ المدونــة الأوروبيــة للممارســات المتبعــة فــي مجــال الإحصــاء هــي الركيــزة الأساســية لإطــار الجودة 
المشــترك للنظــام الأوروبــي للإحصاء.

وتســتند هــذه الأداة ذاتيــة التنظيــم علــى 16 مبــدأ تُغطّــي البيئــة المؤسســية والعمليــات الإحصائيــة 
والمخرجــات الإحصائيــة. إذ تُقــدّم مجموعــة مــن المؤشــرات الخاصــة بأفضــل الممارســات والمعاييــر لــكل 
مبــدأ توجيهًــا ومرجعًــا لمراجعــة تنفيــذ مدوّنــة الممارســات ممّــا يعــزّز الشــفافية فــي النظــام الأوروبــي 

للإحصــاء.
تلتــزم الســلطات الإحصائيــة التــي تتألّــف مــن الســلطة الإحصائيــة للاتحــاد الأوروبــي )يوروســتات( 
والمعاهــد الوطنيــة للإحصــاء وغيرهــا مــن الســلطات الوطنية للإحصاء المســؤولة عــن إعداد الإحصاءات 

الأوروبيــة وإصدارهــا ونشــرها بالامتثــال لمدوّنــة الممارســات.
تنقسم المبادئ الستّة عشر لمدوّنة الممارسات إلى ثلاثة مجالات وتتألّف من:

1. البيئة المؤسسية
أ. الاستقلال المهني
ب. التنسيق والتعاون

ج. التكليف بجمع البيانات والوصول إليها
د. ملاءمة الموارد

هـ. الالتزام بالجودة
و. السريّة الإحصائية وحماية البيانات

ز. الحيادية والموضوعية

2. العمليات الإحصائية
أ. المنهجية السليمة

ب. الإجراءات الإحصائية المناسبة
ج. العبء غير المفرط على المشاركين

د. فعالية التكلفة

3. المخرجات الإحصائية
أ. الملاءمة

ب. الدقّة والجدارة بالثقة
ج. التوقيت المناسب والالتزام بالمواعيد

د. الاتساق وقابلية المقارنة
هـ. إمكانية الوصول والوضوح

• المعيار الخاص للنشر الخاص بصندوق النقد الدولي:
أعلنــت الســعودية فــي ســبتمبر 2019 أخذهــا بالمعيــار الخــاص للنشــر الخــاص بصنــدوق النقــد الدولــي 
يُعــزّز الأخــذ بالمعيــار الخــاص للنشــر مــن إتاحــة الإحصــاءات بالوقــت المناســب وفقًــا للتقويــم المســبق 
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للنشــر ممّــا يُســاهم فــي خلــق سياســات اقتصــادي كلّــي ســليمة وفــي ســلامة عمــل الأســواق 
الماليــة. علــى الرغــم مــن كــون الأخــذ بالمعيــار طوعيًــا، فــإنّ الــدول الأعضــاء التــي تقــرّر الأخــذ بالمعيــار 
نشــر  بممارســات  المتعلقــة  الوصفيــة(  )البيانــات  المعلومــات  وتقديــم  للمعيــار  بالامتثــال  تلتــزم 
البيانــات. تُتــاح هــذه المعلومــات للجمهــور علــى لوحــة إعلانــات  صنــدوق النقــد الدولــي بشــأن  معاييــر 

النشــر.

يُحدّد المعيار الخاص للنشر أربعة أبعاد لنشر البيانات وهي::

• تغطيــة البيانــات ودوريتهــا وتوقيتهــا المناســب. إنّ البيانــات الاقتصاديــة والماليــة الشــامل التــي 
تُنشــر فــي الوقــت المناســب ضروريــةٌ لتعزيــز شــفافية أداء الاقتصــاد الكلــي وسياســاته. إنّ الــدول 
التــي تأخــذ بالمعيــار الخــاص للنشــر ملزمــةٌ بتوزيــع فئــات البيانــات المحــدّدة بمــا يُراعــي نطــاق التغطيــة 

والدوريــة والوقتيــة المحــدّدة.

• وصــول الجمهــور إنّ نشــر الإحصــاءات الرســمية هــو ميــزةٌ أساســية للإحصــاءات التــي تُعــدّ للمنفعة 
العامــة. يدعــو المعيــار الخــاص للنشــر إلــى منــح الجمهــور بمــا فــي ذلــك المشــاركين بالســوق وصــولًا 
ــي )1( إصــدار  ــار الخــاص للنشــر بمــا يل ــذ بالمعي ــي تأخ ــدول الت ــزم ال ــات. تلت ســهلًا ومتســاويًا للبيان

تقويمــات نشــر مســبقة للبيانــات و)2( تزويــد جميــع الأطــراف المهتمــة بالبيانــات فــي ذات الوقــت.

• النزاهــة تحقيقًــا لغايــة تزويــد الجمهــور بالمعلومــات، يجــب أن تحظــى الإحصــاءات الرســمية بثقــة 
ــة إلــى مســألة ثقــة فــي  ــل، تتحــوّل الثقــة فــي الإحصــاءات فــي النهاي مســتخدميها. وفــي المقاب
موضوعيــة الــوكالات المنتجــة للإحصــاءات ومهنيتهــا. إذ إنّ شــفافية ممارســاتها وإجراءاتهــا هــي 
عامــلٌ رئيســي فــي بنــاء تلــك الثقــة. يُلــزم المعيــار الخــاص للنشــر الــدول التــي تأخــذ فيــه بمــا يلــي 
)1( نشــر الشــروط والأحــكام التــي تحكــم إصــدار الإحصــاءات الرســمية، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة 
بســريّة المعلومــات التــي تُحــدّد هويّــة أصحابهــا، و)2( تحديــد الوصــول الحكومــي الداخلــي إلــى 
البيانــات قبــل نشــرها للجمهــور، و)3( تحديــد الملاحظــات الوزاريــة بمناســبة الإصــدارات الإحصائيــة، 

و)4( تقديــم معلومــات حــول مراجعــة التغيــرات الكبيــرة فــي المنهجيــة والإبــلاغ المســبق بهــا.

• الجــودة يجــب أن تتنــاول مجموعــة المعاييــر التــي تختــص بتغطيــة البيانــات ومــدى دوريتهــا ودرجــة 
حداثتهــا أيضًــا جــودة الإحصــاءات أيضًــا. ورغــم صعوبــة الحكــم علــى الجــودة، يُمكــن اســتخدام وســائل 
ــاج إليهــا المســتخدم للحكــم علــى مســتوى  ــز علــى المعلومــات التــي يحت بديلــة ســهلة المتابعــة تركّ
الجــودة. يُلــزم المعيــار الخــاص لنشــر البيانــات الــدول المشــتركة بمــا يلــي )1( نشــر وثائــق عــن المنهجيــة 
والمصــادر المســتخدمة فــي إعــداد الإحصــاءات، بمــا فــي ذلــك تحديــد حــالات الخــروج عــن المنهجيــات 
الإحصائيــة المقبولــة دوليًــا، وتشــجيعهم علــى نشــر وحــدات البيانــات النموذجيــة ضمــن تقريــر مراعــاة 
المعاييــر والمواثيــق أو غيرهــا مــن تقييمــات الدولــة كل ســبع إلــى عشــر ســنوات، و)2( نشــر تفاصيــل 
العناصــر والمطابقــات مــع البيانــات ذات الصلــة والأطــر الإحصائيــة لدعــم المضاهــاة الإحصائيــة 

وضمــان معقوليتهــا.

ويصــف المعيــار الخــاص أفضــل الممارســات التــي يُمكــن لمســتخدمي الإحصــاءات مشــاهدتها 
أو متابعتهــا لــكل واحــد مــن هــذه الأبعــاد. ويُشــار إلــى هــذه الممارســات باســم »العناصــر ســهلة 

المتابعــة«.
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• تصنيف الأمم المتحدة للأنشطة الإحصائية الدولية:
الثلاثــة  الرئيســية  الموضوعيــة  المجــالات  الدوليــة  الإحصائيــة  للأنشــطة  المتحــدة  الأمــم  تصنيــف 
المتعلقــة  والإداريــة  الاســتراتيجية  والمســائل  المنهجيــة  إلــى  بالإضافــة  الرســمية،  للإحصــاءات 

الرســمية. بالإحصــاءات 
تتألّف المجالات الموضوعية الثلاثة ممّا يلي:

المجال 1: الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية
• السكّان والهجرة
• العمل والعمّال

• التعليم
• الصحّة

• الدخل والاستهلاك
• الحماية الاجتماعية

• المستوطنات البشرية والإسكان
• العدالة والجريمة

• الثقافة
• الأنشطة السياسية وغيرها من الأنشطة المجتمعية

• استغلال الوقت

المجال 2: الإحصاءات الاقتصادية
• إحصاءات الاقتصاد الكلي

• الحسابات الاقتصادية
• إحصاءات الأعمال التجارية

• الإحصاءات القطاعية
  أ( الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك

ب( الطاقة
 ج( التعدين والصناعة والبناء

 د( النقل
هـ( السياحة

و( إحصاءات المصارف والتأمين والمالية
• الإحصاءات  المالية والضريبية  الحكومية وإحصاءات القطاع العام

• التجارة الدولية وميزان المدفوعات
• الأسعار

• تكلفة العمالة
• العلم والتكنولوجيا والابتكار 

المجال 3: الإحصاءات  البيئية والإحصاءات متعددة المجالات
• البيئة

• إحصاءات الأقاليم والمناطق الصغيرة
• الإحصاءات والمؤشرات متعددة المجالات
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  أ( الأحوال المعيشية والفقر والمسائل الاجتماعية الشاملة لجميع القطاعات
ب( نوع الجنس والفئات السكانية الخاصة

 ج( مجتمع المعلومات
 د( العولمة

هـ( المؤشرات المرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية
 و( التنمية المستدامة

  ز( الريادة

• الحوليات والخلاصات الوافية المماثلة

  الأنظمة الوطنية للإحصاء

تختلــف الظــروف الوطنيــة مــن دولــةٍ إلــى أخــرى. جــرى فــي إطــار إعــداد نظــام الإحصــاء الجديــد فــي 
الســعودية تحليــل مجموعــةٍ مــن الممارســات الفضلــى لأنظمــة الإحصــاء. تُعــدّ الــدول المختــارة وهــي كندا 
وأســتراليا وهولنــدا أمثلــةً علــى الأنظمــة الإحصائيــة الرائــدة مــن حيــث الســمعة والممارســات الإحصائيــة 
الحديثــة وقدرتهــا علــى الاســتجابة للاحتياجــات الإحصائيــة بســرعة فــي الــدول المعنيــة. ومثــل الســعودية، 
فــإنّ كنــدا وأســتراليا همــا أعضــاء فــي مجموعــة العشــرين، ويُعــدّ النظــام الإحصائــي الهولنــدي النظــام 

الإحصائــي الرائــد فــي أوروبــا.

• كندا:
ينــصّ نظــام الإحصــاءات الكنــدي علــى مهــام واضحــة لجمــع البيانــات والتعــاون مــع الدوائــر الحكوميــة. كمــا 
ينــصّ علــى صلاحيــات جمــع المســوح أو الحصــول علــى البيانــات الإداريــة، ويوضّــح العقوبــات المترتبــة 
علــى عــدم تقديــم المعلومــات المطلوبــة بموجــب القانــون. يوجــد التزامــاتٌ واضحــة لإجــراء تعدادٍ للســكان 

أو الزراعــة كلّ 5 ســنوات.

يُسند النظام مسؤولياتٍ واضحة إلى كبير الخبراء الإحصائيين.

)5( يتولّــى كبيــر الخبــراء الإحصائييــن المســؤوليات التاليــة وذلــك إلــى جانــب الواجبــات الأخــرى المفروضــة 
عليــه/ا بموجــب أي أحــكامٍ أخــرى فــي هــذا النظــام:

  أ( تقريــر طــرق وإجــراءات تنفيــذ البرامــج الإحصائيــة، بنــاءً فقــط علــى المعاييــر الإحصائيــة المهنيــة التــي 
يراهــا مناســبة، المتعلقــة بمــا يلــي:

i. جمــع وتصنيــف وتحليــل واســتخراج ونشــر المعلومــات الإحصائيــة التــي يصدرهــا مكتــب إحصاءات 
كندا أو ســيصدرها.

ii. محتوى الإصدارات والمنشورات الإحصائية الصادرة عن مكتب إحصاءات كندا.
iii. توقيت نشر الإحصاءات التي يجمعها مكتب إحصاءات كندا وأساليبه.

ب( تقديــم المشــورة فيمــا يتعلّــق بالبرامــج الإحصائيــة الخاصــة بدوائــر الحكومــة الكنديــة ووكالتهــا، 
والتشــاور مــع تلــك الدوائــر والــوكالات لتلــك الغايــة.

 ج( مراقبة أعمال مكتب إحصاءات كندا وموظفيه.
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كبير الخبراء الإحصائيين هو من يقرّر ما إذا كان جمع البيانات إلزاميًا أم لا.

8 )1( يُحــدّد كبيــر الخبــراء الإحصائييــن مــا إذا كان طلــب الحصــول علــى معلومــات إلزاميًــا أو طوعيًــا، وذلــك 
باســتثناء تعــداد الســكّان وتعــداد الزراعــة اللــذان همــا إلزاميــان.

يجري تأسيس مجلس استشاري للإحصاء.

8.1 )ا( يؤسّــس مجلــس استشــاري يُعــرف باســم »المجلــس الاستشــاري لمكتــب إحصاءات كنــدا« للغايات 
التالية:

ــا أي منهــم  ــراء الإحصائييــن حــول أي أســئلة يُبديه ــم المشــورة بشــفافية للوزيــر وكبيــر الخب   )أ( تقدي
للمجلــس حــول الجــودة الكليّــة للنظــام الوطنــي للإحصــاء، بمــا فــي ذلــك ملاءمــة البيانــات ودقّتهــا 

وإمكانيــة الوصــول إليهــا وتوقيتهــا المناســب.
)ب( إتاحة تقرير سنوي حول وضع النظام الوطني للإحصاء للجمهور.

نشــرٍ  أيّ  يــؤدّي  ألّا  المعلومــات وضمــان  لحمايــة  بالســريّة  متعلقــةٍ  أحــكام  علــى  النظــام  ينــصّ  كمــا 
للمعلومــات إلــى تحديــد هويّــة أيّ فــردٍ أو شــركةٍ أو منظمّــة. وتكمــن قــوّة نظــام الإحصــاء فــي وضــوح 

أحكامــه المتعلقــة بالســرية والتكليــف بجمــع البيانــات.

حظر إفشاء المعلومات:
17 )1( باســتثناء مــا يتعلّــق بغــرض إيصــال المعلومــات وفقًــا لأيّ شــروطٍ تنــصّ عليهــا أيّ اتفاقيــةٍ أُبرمــت 
ــن مــع  ــراض التقاضــي بموجــب هــذا النظــام ولك ــق بأغ ــا للقســم 11 أو 12 وباســتثناء مــا يتعلّ وفقً

مراعــاة هــذا القســم، فإنّــه:

)أ( لا يُســمح لأيّ شــخصٍ ســوى الأشــخاص العامليــن أو الذيــن يُعــدّون علــى أنّهــم عامليــن بموجــب 
هــذا النظــام، والمحلّفيــن بموجــب القســم 6، بالاطــلاع علــى أيّ معلومــاتٍ معرّفــة للهويّــة جــرى 

الحصــول عليهــا لأغــراض هــذا النظــام.

ــفٍ بموجــب القســم 6 الإفصــاح عــن أيّ معلومــاتٍ جــرى الحصــول  )ب( يُحظــر علــى أيّ شــخصٍ محلّ
عليهــا بموجــب هــذا النظــام أو التســبّب بالإفصــاح عنهــا بــأي طريقــة علــى نحــوٍ قــد يــؤدّي إلــى ربــط 

تلــك المعلومــات بــأيّ فــردٍ أو شــركةٍ أو منظّمــة محــدّدة الهويــة.

كمــا يفــرض النظــام العقوبــات المتعلقــة بالمخالفــات فــي حــال تقديــم تصريحــاتٍ كاذبــة أو رفــض تقديــم 
المعلومات.

التخلّي عن الواجبات والتصريحات الكاذبة:
30 يُعــدّ أي شــخصٍ، بعــد أداء القســم المنصــوص عليــه فــي القســم الفرعــي 6)1(، مرتكبًــا لمخالفــة 
ويُعاقــب بموجــب إدانــةٍ جزئيــة بغرامــةٍ لا تتجــاوز الألــف دولار أو بالحبــس لمــدّةٍ لا تزيــد عــن ســتّة أشــهر أو 

كلاهمــا إذا ارتكــب أيًــا مــن الأفعــال التاليــة:

  )أ( التخلــي عــن واجباتــه أو تقديــم أيّ تصريحــاتٍ أو بيانــاتٍ أو إقــراراتٍ كاذبــة عــن قصــد فــي إطــار أدائــه 
لواجباتــه.

)ب( الحصــول أو محاولــة الحصــول علــى معلومــاتٍ لا يُصــرّح لــه الحصــول عليهــا مــن خــلال التظاهــر بــأداء 
واجباته.

)ج( مخالفة القسم الفرعي 17)1(.
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المعلومات الخاطئة أو غير المشروعة
31 يُعــدّ كلّ شــخصٍ مرتكبًــا لمخالفــة ويُعاقــب بموجــب إدانــةٍ جزئيــة بغرامــةٍ لا تتجــاوز خمســمئة دولار إذا 

ارتكــب أيًــا مــن الأفعــال التاليــة دون عــذرٍ مشــروع:

  )أ( رفــض أو إهمــال القيــام بــأي ممّــا يلــي يلــي بعــد اســتلام طلــبٍ للحصــول علــى معلومــات بموجــب 
هــذا النظــام:

)i( تقديم أي معلومات مطلوبة على قدر معرفته.
)ii( تقديم أي معلومات مطلوبة في الوقت وعلى النحو المنصوص عليه في هذا النظام.

)ب( تقديــم معلومــات خاطئــة أو مضلّلــة عــن قصــد أو ممارســة أي أفعــال خادعــة أخــرى بموجــب هــذا 
النظــام.

رفض منح الوصول إلى السجاّت:
ــة بغرامــةٍ لا  ــةٍ جزئي ــا لمخالفــة ويُعاقــب بموجــب إدان 31 يُعــدّ كلّ شــخصٍ مــن الأشــخاص التالييــن مرتكبً

تتجــاوز ألــف دولار:

  )أ( الأشــخاص الوصيــون أو المســؤولون عــن أي وثائــق أو ســجلّات محفوظــة لــدى أي دائــرة أو مكتــب 
بلــدي أو مؤسّســة أو شــركة أو منظّمــة يُمكــن الحصــول منهــا علــى معلومــاتٍ لغايــة تنفيــذ أهــداف 
هــذا النظــام أو المســاعدة فــي اســتكمال المعلومــات أو تصحيحهــا ويرفضــون أو يُهملــون منــح 

الوصــول إلــى تلــك المعلومــات إلــى أيّ شــخصٍ يُصــرّح لــه كبيــر الخبــراء الإحصائييــن بذلــك.

)ب( الأشــخاص الذيــن يُعيقــون عــن قصــد وبــأيّ طريقــة أيّ شــخصٍ موظّــف أو يســعون لإعاقتــه عــن أداء 
أيّ واجــبٍ بموجــب هــذا النظــام.

يجب أن يُتيح مكتب إحصاءات كندا تشريعاته ووثائق الحوكمة المساندة إلى الجمهور.
 

• هولندا:

إنّ مكتــب الإحصــاءات الوطنيــة لمملكــة هولنــدا هــو المكتــب المركــزي للإحصــاء. وينــصّ القســم التالــي 
مــن نظــام الإحصــاء الهولنــدي )2017( مهامــه بوضــوح:

القسم 3:
ــة باســم الحكومــة لأغــراض  ــدا فــي إجــراء الأبحــاث الإحصائي ــب إحصــاءات هولن ــة مكت ــل مهمّ 1. تتمثّ

الممارســة والسياســة والبحــث ونشــر الإحصــاءات المجمّعــة علــى أســاس تلــك الأبحــاث.
2. يكون المكتب مسؤولًا عن تعزيز ما يلي:

أ. تقديم المعلومات الإحصائية التي تلبّي احتياجات الممارسة والسياسة والعلم باسم الحكومة.
ب. دقّة الإحصاءات التي ستُنشر باسم الحكومة واكتمالها.

3. لــن يُصــرّح أي مــن وزرائنــا بإجــراء أبحــاث إحصائيــة جديــدة أو تعديــل أبحــاث قائمــة دون التشــاور أولًا 
مــع المديــر العــام.

القسم 4:
يُعدّ مكتب إحصاءات هولندا هو السلطة الوطنية المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الأوروبية.
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القسم 5:
1. يجــوز للمكتــب إجــراء أعمــال إحصائيــة للغيــر بيــن حيــنٍ وآخــر. ويجــب ألّا تــؤدّي هــذه الأعمــال إلــى 
ــر المســتحب مــن منظــور  منافســة الجهــات الخاصــة التــي تُقــدّم خدمــاتٍ مشــابهة وهــو الأمــر غي

التشــغيل الســليم لقــوى الســوق.

2. يحقّ لوزيرنا تبنّي قواعد إضافية تحكم الأعمال المُشار إليها في القسم الفرعي الأول.

إنّ مكتب إحصاءات هولندا مكلّفٌ تكليفًا واضحًا بجمع البيانات.

القسم 33:
1. إنّ المديــر العــام مفــوضٌ باســتخدام البيانــات المســتخلصة مــن الســجلّات المحفوظــة فيمــا يتعلّــق 

بــأداء الواجبــات النظاميــة لــدى كل مــن الجهــات التاليــة لأغــراضٍ إحصائيــة:

أ. المؤسسات والدوائر التابعة لكل من:
1. الحكومة المركزية.

2. الأقاليم.
3. السلطات المحلية.

4. مجالس المياه.
5. الجهات العامة المنشأة عملًا بنظام اللوائح المشتركة.

ب. الجهات العامة المُشار إليها في القسم 134 من الدستور.
 ج. السلطات الإدارية المستقلة على مستوى الحكومة المركزية.

ــات المســتخلصة مــن الســجلات المحفوظــة  ــة اســتخدام البيان ــر العــام أيضًــا صلاحي 2. ويملــك المدي
لــدى الأشــخاص الاعتبارييــن المحدّديــن بموجــب أمــرٍ مجلســي والتّــي تُنفّــذ مهمــاتٍ بموجــب النظــام 
أو التــي يجــري تمويلهــا جزئيًــا أو كليًــا مــن أمــوالٍ تُقدّمهــا الدولــة أو مــن عوائــد الضرائــب المفروضــة 

بموجــب النظــام لأغــراضٍ إحصائيــة.

3. يملــك المديــر العــام فــي حــال فشــل أســاليب الحصــول علــى البيانــات المُشــار إليهــا فــي القســمين 
الفرعييــن الأول والثانــي فــي تحصيــل البيانــات الضروريــة صلاحيــة طلــب البيانــات المحــدّدة بموجــب 
أمرٍ مجلســي من ســجلات الشــركات والمهنيين المســتقلين والمؤسســات والأشــخاص الاعتباريين 

الذيــن يُحدّدهــم ذلــك الأمــر لأغــراضٍ إحصائيــة.

تُقــدّم المؤسســات والدوائــر والهيئــات والســلطات الإداريــة المســتقلة المُشــار إليهــا فــي القســم 
الفرعــي الأول، والأشــخاص الاعتبارييــن المُشــار إليهــم فــي القســم الفرعــي الثانــي، والشــركات 
والمهنيين المســتقلين والمؤسســات والأشــخاص الاعتباريين المُشــار إليهم في القســم الفرعي 
الثالــث البيانــات المُشــار إليهــا فــي تلــك الأقســام الفرعيــة مجانًــا خــلال الفتــرة التــي تُحــدّد بموجــب 
أمــرٍ مجلســي عنــد طلــب المديــر العــام ذلــك منهــا. ولا يُعمــل فــي تلــك الحالــة بــأيّ التزامــاتٍ متعلقــةٍ 

بالســريّة، مــا لــم تكــن تلــك الالتزامــات مبنيــةً علــى لوائــح دوليــة.

5. يجــري الحصــول علــى البيانــات المُشــار إليهــا فــي القســم الفرعــي الثالــث بعــد التشــاور مــع البنــك 
المصرفــي  بالقطــاع  تتعلّــق  البيانــات  تلــك  أنّ  خــلال وســاطته طالمــا  الهولنــدي ومــن  المركــزي 
الهولنــدي وجمعهــا البنــك المركــزي الهولنــدي مجــزءٍ مــن واجباتــه. ويجــري الحصــول علــى البيانــات 

الأخــرى المتعلقــة بالقطــاع المصرفــي الهولنــدي بالتشــاور مــع البنــك المركــزي الهولنــدي.
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القسم 34:
يحــقّ للمديــر العــام اســتخدام أرقــام خدمــة المواطنيــن فــي أيّ ســجل واســتخدامها لأغــراضٍ إحصائيــة. 
يحــقّ للمديــر العــام اســتخدام أرقــام خدمــة المواطنيــن فــي مراســلاته مــع الأشــخاص أو الــوكالات 

طالمــا أنّ أولئــك الأشــخاص أو الــوكالات مفوّضــون باســتخدام تلــك الأرقــام فــي ســجلٍ مــا.

القسم 35:
يحــقّ للمديــر العــام معالجــة البيانــات الشــخصية كمــا هــو مُشــار إليــه فــي القســم 16 مــن نظــام حمايــة 

البيانــات الشــخصية لأغــراضٍ إحصائيــة.

القسم 36:
يلتــزم المديــر العــام بضمــان الحصــول علــى البيانــات بطريقــة تُقلّــل العــبء الإداري المترتّــب علــى 
الذيــن  الاعتبارييــن  الأشــخاص  إلــى  بالإضافــة  والمؤسســات  المســتقلين  والمهنييــن  الشــركات 
يتمثّــل هدفهــم وفقًــا لأنظمتهــم الأساســية فــي تمثيــل المصالــح الشــركات والمهنييــن المســتقلين 
والمؤسســات المعنيــة إلــى أقــل حــد مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب لأداء واجباتــه علــى النحــو الصحيــح.

يجب أن يقتصر استخدام البيانات المجمّعة بهذه الطريقة على الأغراض الإحصائية.

القسم 37:
1. تُســتخدم البيانــات التــي يتلقّاهــا المديــر العــام بالاتصــال بــأداء واجباتــه لتنفيــذ هــذا النظــام لأغــراضٍ 

إحصائيــة حصــرًا.

2. لا تُقــدّم البيانــات المُشــار إليهــا فــي القســم الفرعــي الأول إلــى أي أشــخاص غيــر أولئــك الموكليــن 
بــأداء واجبــات مكتــب إحصــاءات هولنــدا.

3. لا تُنشــر البيانــات المُشــار إليهــا فــي القســم الفرعــي الاول إلّا بطريقــةٍ لا تســمح باســتخراج البيانــات 
المحــدّدة لهويّــة أصحابهــا منهــا حــول أيّ شــخص أو أســرة أو شــركة أو مؤسســة، وذلــك مــا لــم يكــن 
هُنــاك أســبابٌ كافيــة لافتــراض أنّ الشــركة أو المؤسســة المعنيــة لــن تُمانــع ذلــك النشــر فــي حــال 

البيانــات المتعلقــة بشــركة أو مؤسســة مــا.

يُمكن للمدير العام لمكتب الإحصاءات منح الوصول إلى البيانات التفصيلية.

القسم 41:
علــى الرغــم مــن أحــكام القســم 37، يحــقّ للمديــر العــام منــح دائــرة أو منظمــة أو مؤسســة مــا   .1
ــي  ــه فــي القســم الفرعــي الثان ــى النحــو المُشــار إلي ــات عل ــى مجموعــة بيان ــة الوصــول إل صلاحي
ــد  ــع تحدي ــر مناســبة لمن ــت قــد اُتّخــذت تدابي ــة إذا مــا كان ــة أو الأكاديمي ــراض الأبحــاث الإحصائي لأغ

هويّــة الأشــخاص أو الأســر أو الشــركات مــن تلــك البيانــات.
. يُمكــن تقديــم مجموعــة بيانــات أو إتاحتهــا علــى النحــو المُشــار إليــه فــي القســم الفرعــي الأول   .2

ــة: إلــى الجهــات التالي
  أ. جامعة ما في إطار المعنى الوارد في نظام التعليم العالي والبحث العلمي.

ب. منظّمة أو مؤسسة ما مختصّة بالبحث الأكاديمي أُنشئت بموجب القانون.
 ج. مكاتب التخطيط المنشأة بموجب القانون.

الاتحــاد  فــي  للــدول الأعضــاء  الوطنيــة  المجتمعيــة ووكالات الإحصــاءات  وكالــة الإحصــاءات   د. 
الأوروبــي.
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هـ. دوائر البحث العلمي في الوزارات وغيرها من الدوائر والمنظمات والمؤسسات.
 و. يجوز للمدير العام فرض غراماتٍ في حال عدم منح الوصول إلى البيانات.

القسم 43:
يحــقّ للمديــر العــام فــرض غرامــة إداريــة تصــل قيمتهــا إلــى 5,000 يــورو على الأشــخاص الاعتباريين   .1
المُشــار إليهــم فــي القســم 33 )2( والشــركات والمهنييــن المســتقلين والمؤسســات والأشــخاص 
الاعتبارييــن المُشــار إليهــم فــي القســم 33 )3( الذيــن لا يُقدّمــون البيانــات المُشــار إليهــا فــي تلــك 

الأقســام الفرعيــة أو لا يُقدّمونهــا كاملــة أو فــي الموعــد المحــدّد.

2. يحــقّ للمديــر العــام فــرض غرامــة إداريــة تصــل قيمتهــا إلــى 5,000 يــورو علــى الأطــراف التــي لا 
تُقــدّم البيانــات علــى النحــو المُشــار إليــه فــي القســم 38)ب( أو لا يُقدّمونهــا كاملــة أو فــي الموعــد 

المحــدّد. 

يحــقّ للوزيــر تبنّــي قواعــد بالتشــاور مــع وزيــر العــدل فيمــا يتعلّــق بممارســة صلاحيــة فــرض غرامــةٍ   .3
إداريــة.

• أستراليا:

المعهــد الوطنــي للإحصــاء لأســتراليا هــو المكتــب الأســترالي للإحصــاء. الأســاس القانونــي هــو نظــام 
المكتــب الأســترالي للإحصــاء لعــام 1975، وآخــر تحديــث لــه فــي عــام 2017.

أسند نظام الإحصاء مسؤولياتٍ واضحة للمكتب الأسترالي للإحصاء:

6. مهام المكتب
)1( تكون مهام المكتب هي:

  أ. تشــكيل الســلطة المركزيــة للإحصــاء للحكومــة الأســترالية وتقديــم خدمــات إحصائية لحكومات 
الــدول مــن خــلال إجــراء ترتيبــات مــع تلــك الحكومات.

ب. جمع الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بها وتحليلها ونشرها.
 ج. ضمــان تنســيق عمليــات الهيئــات الرســمية فــي جمــع الإحصــاءات والمعلومــات المتعلقــة 

بهــا ونشــرها، خاصــةً فيمــا يتعلّــق بمــا يلــي:
i. تجنّب التكرار في جمع الهيئات الرسمية للمعلومات للأغراض الإحصائية.

ii. ضمان انسجام الإحصاءات المجمّعة من الهيئات الرئيسية وتكاملها مع بعضها البعض.
iii. تحقيــق أعلــى منفعــة ممكنــة مــن المعلومــات ووســائل جمــع المعلومــات المتاحــة للجهــات 

الرســمية فــي إطــار الأغــراض الإحصائيــة.

د. وضــع المعاييــر المتعلقــة بإجــراء الهيئــات الرســمية للعمليــات لأغــراض إحصائيــة وضمــان 
ــزام بهــا. الالت

هـ. تقديم المشورة والمساعدة إلى الجهات الرسمية فيما يتعلّق بالإحصاءات.

و. التصــرّف كحلقــة وصــل بيــن أســتراليا، مــن جهــة، والــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة، مــن 
جهــة أخــرى، فيمــا يتعلّــق بالأمــور الإحصائيــة.
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يجري تأسيس مجلس استشاري أسترالي للإحصاءات يضطلع بالمهام التالية:

18. مهام المجلس:
)1( تتمثّل مهام المجلس في تقديم المشورة للوزير والخبير الإحصائي فيما يتعلّق بالأمور التالية:

  )أ( تحســين الخدمــات الإحصائيــة المقدّمــة لأغــراض المنفعــة العامــة فــي أســتراليا وتوســيعها 
وتنسيقها.

)ب( الأولويــات الســنوية والأولويــات الأطــول أجــلًا وبرامــج العمــل التــي ينبغّــي تبنّيهــا فيمــا 
يتعلّــق بالجوانــب الهامــة لتقديــم تلــك الخدمــات الإحصائيــة.

)ج( أي أمور أخرى تتصّل عامةً بتلك الخدمات الإحصائية.

)2( يجــوز للوزيــر أو الخبيــر الإحصائــي أو كلاهمــا إحالــة الأمــور المشــابهة لتلــك المُشــار إليهــا فــي 
القســم الفرعــي )1( إلــى المجلــس لطلــب المشــورة فيمــا يتعلّــق بتلــك المســائل.
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  المراجع:
 

مبادئ الأمم المتحدة الأساسية للإحصاءات الرسمية:
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx

النظام العام للإحصاءات الرسمية الصادر عن  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20163_E.pdf

تصنيف الأمم المتحدة للأنشطة الإحصائية الدولية:
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-International-Statistical-Activities ashx?HL=social,statistics

توصية مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الممارسات الإحصائية الجيّدة:
https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/Brochure-Good-Stat-Practices.pdf

 Regulation )EC( No 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0223&from=EN

European Statistics Code of Practice:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-

4312-8118-f729c75878c7

The Special Dissemination Standard of the IMF:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdds/guide/2013/sddsguide13.pdf

Statistics Act Canada:
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/S-19.pdf

Statistics Netherlands Act:
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/28/statistics-netherlands-act-2017-0101.pdf

Australian Bureau of Statistics Act:
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00096/604d13a5-86c1-4aca-8dde-e6c1226b17b3

 A Comparative Study of International Practices in the »National Statistics System: prepared by Statistician
Peter Harper in February 2017.
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